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 نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري
 مقارنة( )دراسة

 سجى صاحب هذال :عدادإ
 الأستاذ الدكتور محمد ابراهيم ابو الهيجاء: شرافإ

 صالملخ  

را  لضعف نظ الأفرادصعبا  بالنسبة لكثير من  قد يكونن امتلاك المسكن في الوقت الحاضر إ
ل ومن ضمن هذه الحلو  ،الإسكانالبحث عن حلول لمشكلة  إلىقوتهم الشرائية، لذلك سعت الدول 

مقترض )طالب بين العقد القرض العقاري يمثل الأداة القانونية التي تنظم العلاقة فالقروض العقارية، 
خرى تتدخل أ أطراف( وبين أي قراضالمقرض )المؤسسة المالية التي تتولى عملية الإالتمويل( وبين 
حسب القوانين  يختلفي لعقد القرض العقاري التنظيم القانون أن إلىتوصلت الدراسة و ، في هذه العلاقة
حيث اختلفت القوانين محل المقارنة في ربط عقد القرض العقاري مع العقد الرئيس المراد المنظمة له، 

لمقررة ا وفي الحماية القانونية للعقد الشخصي والموضوعي النطاق في تحديد ، واختلفتتمويله
 اختلفتو من الناحية الاقتصادية والمعرفية،  للمقرض ةبالنسب ضعفالأللمقترض باعتباره الطرف 

ع المقرض على منح القروض العقارية وتحمي من حالات التي تشج   ضماناتها للميفي تنظكذلك 
قة خاص ينظم المسائل المتعلفلا يوجد قانون  الأردن ما يخصيف أماالعجز عن الوفاء،  أوعدم الوفاء 

 ،تعليماتهو  انون المدني وقانون البنوكلقفي ا العامة حكامللألذلك كان المرجع  ،بعقد القرض العقاري
 ةسة بالتوصيوانتهت الدرا .خرلآمن بنك  العقارية وابط والشروط التي تحكم القروضضحيث تختلف ال

من  والاستفادة الأردنخاص للقرض العقاري في  قانون لإصدارالتدخل التشريعي  ضرورة على
  .ةيساسلأتظمينه بعض المبادئ ا، و التنظيم القانوني لعقد القرض العقاري في القوانين محل المقارنة

 العقاري.ضمانات القرض  ،العقاريالتمويل  العقاري،القرض  القرض، المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

Owning a home now may be become difficult for many individuals due to their weak 

purchasing power. Therefore, countries have sought to search for solutions to the housing 

problem, and among these solutions are real estate loans. The real estate loan contract 

represents the legal tool that regulates the relationship between the borrower (requesting 

finance), and the lender (the financial institution that processes the lending process), and 

any other parties that intervene in this relationship, and the study concluded that the legal 

regulation of the real estate loan contract differs according to the laws governing it, Where 

the laws subject to comparison differed in linking the real estate loan contract with the 

main contract to be financed, they differed in defining the personal and objective scope 

of the contract and in the legal protection of the borrower as the weaker party from the 

lender in terms of economic and knowledge, and also differed in their regulation of 

guarantees that encourage the lender to grant real estate loans and protect against cases 

of non-fulfillment or inability to fulfillment. As for Jordan, there is no law or special 

system that regulates matters related to the real estate loan contract. Therefore, the 

reference was for the general provisions in the Civil Law and the Central Bank Law and 

its instructions, where the controls and conditions governing real estate loans differ from 

one bank to another, The study concluded and recommended the necessity of legislative 

intervention to issue a special law for real estate loans in Jordan and for the use of the 

legal regulation of the real estate loan contract in comparison laws, and including some 

certain basic principles. 

Keywords: Loan, Real Estate Loan, Real Estate Financing,  the Real Estate Loan 

Guarantees.



 :الأولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 ولا: المقدمةأ

السكن، والتي تعد من أهم  أزمةحد الحلول الهامة والناجحة لمواجهة أالقرض العقاري  يعتبر

في المجتمع، حيث يعتبر القرض العقاري حجر  والاجتماعيقضايا التنمية والتطوير الاقتصادي 

لاك وحدة امت لا يستطيعلرغبات من  إشباعحققه من ية، لما يالإسكانالاستراتيجيات  في ساسالأ

عى ذلك نجد أن الحكومات تسعن امتلاك السكن، ل هالمادية التي تعيق الإمكاناتلضعف في سكنية 

 ،ة السكنمع، محاولة منها لحل أزمتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة لكافة الفئات في المجت إلى

في  ية ويقر القانون الدولي بالحقالإنسانتوفير السكن عنصرا جوهريا من عناصر ضمان الكرامة ف

 .(1) الإنسانن العالمي لحقوق ن الاعلام 45السكن الملائم ويعترف فيه كما في المادة 

دساتير  لىإبالإضافة  ،الحق في السكن الإنسانية لحقوق ساسقرت المعاهدات الدولية الأأوكذلك 

الحق  ضمنية بشأن أو ةالعالم تتضمن نصوص صريح أنحاءوتشريعات العديد من الدول في شتى 

المطالبة بأعمال  أساسمما يدعم و  ،(2) العراقي من الدستور 31بالسكن كما هو الحال في المادة 

ا ن تتخذ الاجراءات التشريعية المناسبة وغيرهأهذا الحق على المستوى المحلي حيث يجب على الدول 

ناصر لتوفير السكن كونه عنصر من ع ةخاص أهميةمن الوسائل للمساعدة في تلبيه هذا الحق وتولي 

                                                           

من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان )لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له  45 المادة( 1)
ولأسرته وخاصه على صعيد المأكل والملبس والسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية وله الحق فيما يأمن 

لترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجية عن ارادته والتي به العوائل في حالات البطالة والمرض أو العجز أو ا
  .تفقده اسباب عيشه(

تكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصه الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي -1)4115لسنة  من الدستور العراقي  31المادة ( 4)
 .خل المناسب والسكن الملائم(والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياه حره كريمة تؤمن لهم الد
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الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال نظام قانوني ينظم عمليه 

واقع  ىإلية ترجمة حق الشخص في السكن من مجرد نصوص نظر  ذ أنإالانتفاع بالحق في السكن 

تياجات ر احتوف التي تحقق بوسائل عديدة من ضمنها تقديم القروض العقاريةن يأملموس يمكن 

 .بقة المتوسطة من المساكنالط

الية المؤسسات الم المصارف او الأداة القانونية التي بواسطتها تقوم هي فالقروض العقارية

 وما نه،يحس أويرممه  أو سيشتريه،( قيمة العقار الذي المقترض )طالب التمويل إقراضب)الممول( 

ة الأجل، شهرية طويل أقساطعلى شكل ، وتكلفتهلا أن يقوم بتسديد قيمة القرض إعلى المقترض 

خر متعلق آفهو قرض ممهد لتمويل عقد رئيسي  عليها،المراد التشييد  الأرض أو وبضمان رهن العقار

تراعي  ا  حكامأبد أن يتضمن عقد القرض العقاري  ولا تحسينه، أو بناؤه، أوترميمه،  أو عقار،بشراء 

 المحدود.خل دمن ذوي ال لأنهالطابع الحمائي للمقترض 

القائمة  لتمويل شراء المباني أونشاء المباني إن القروض العقارية هي التي تستخدم لتمويل أي أ

 .(1) اشراؤه أوقامتها إوهذه القروض تكون مضمونه بتلك العقارات التي تم  ةمبان جديد ةاقام أو

هتمامها ا إلىغلب التشريعات قد اهتمت بالتنظيم القانوني لعقد القرض بالإضافة أن أونجد 

 لمشر عامصالح المقترض الذي يمثل الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية فقد نظم  ةبحماي

وقانون صندوق  1256 ة( لسن161العراقي القرض العقاري في قانون المصرف العقاري رقم )

المستهلك رقم  ةالمغربي في قانون تدابير لحماي المشر عونظمه  4111 ة( لسن34رقم ) الإسكان

 4111 ة( لسن148المصري فقد نظمه بقانون التمويل العقاري رقم ) المشر ع أما 4111 ةلسن 31.18

                                                           

(. اداره البنوك التجارية مدخل اتخاذ القرارات، الطبعة الثالثة، المكتب العربي الحديث، 4114هندي، منير ابراهيم )( 1)
 .414ص  :الإسكندرية
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 13( الصادر في 52\526الفرنسي في القانون رقم ) المشر عو  4114 ة( لسن55المعدل بقانون رقم )

نصوص  وانما تحكمه ةلي الذي لم ينظم هذا العقد بصوره مستقالأردن المشر ععلى عكس  1252يوليو 

النظرية  إلى الآخروالبعض  وتعديلاتة 4111لسنة  48رقم قانون البنوك إلىمتناثرة يرجع في بعضها 

، (646-636في المواد من ) 1252لسنة  43ي رقم الأردنالعامة لعقد القرض في القانون المدني 

  .لذلك كان لابد من وجود تشريع خاص

تمويل من صور ال ةالتمويلي وهو صور  التأجيري نظم عقد الأردن المشر عن أومن الجدير بالذكر 

التي  هذه الدراسةنطاق  يخرج عن وهذا، 4118 ةي لسنالأردنالتمويلي  التأجيرالمالي في قانون 

أشياء مثلية ولا يمكن أن تنصب على عقارات  أونقود  غالبايكون محلها  التي العقاريةتعنى بالقروض 

 لات.منقو  أوالتمويلي قد ينصب على عقارات  الإيجار أما ،قراضالإلا تقبل  ةقيميشياء ألأنها 

ا الحصول القصد منهنحصر في القروض العقارية التي يكون بالأضافه الى أن نطاق الدراسة سوف ي

القروض التي تتعلق بشراء عقار أو بناءه أو تحسينه لغرض السكن، وبذلك يخرج  على السكن، أي

 الدراسة القروض العقارية المبرمة مع المستثمرين أو الوسطاء. عن نطاق هذه

 ثانيا: مشكلة الدراسة

عقد القرض ب القانونية المتعلقة حكامينظم الأ خاصتشريع عدم وجود شكالية الدراسة في إتتمثل 

في كل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية  أهميةبه هذا العقد من  العقاري ولما يتمتع

ض الخاصة بعقد القر  والضوابط حكامقانونية تنظيمية واضحة لمعالجة الأ أحكام إلىفنحن بحاجة 

 العقاري.بالتالي جاءت الدراسة كمحاوله لوضع تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري 

 ثالثا: أسئلة الدراسة

 ما المقصود بالقرض العقاري؟ -
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 تمييزه عن العقود المشابهة له؟التي القرض العقاري  خصائص عقدي ه ما -

 هي الطبيعة القانونية لعقد القرض العقاري؟ ما -

 العقاري؟ثار عقد القرض آهي  ما -

 نطاق عقد القرض العقاري؟ ما هو -

 القرض العقاري؟ عقد هم الضمانات الممنوحة فيأما هي  -

 رابعا: هدف الدراسة

لبحث في القرض العقاري وبيان مفهومه القانوني وتميزه عما يشابهه ا هدفت هذه الدراسة الى

 المترتبة لآثاراوتوضيح   ونطاقه بيان الطبيعة القانونية لعقد القرض العقاري إلىمن العقود بالإضافة 

الدول  ي من خلال الاستفادة من تجربهالأردنعليه والضمانات الممنوحة فيه وتقريب صورته للمشرع 

المقارنة تمهيدا للتدخل التشريعي ووضع قواعد عامه لضمان تحقيق الضوابط الخاصة التي تحكم 

رض قة المقتث إلىالنشاط المصرفي فيما يتعلق بعمليه القروض السكنية فضلا عن ضمان الوصول 

 تردد. وأبكافة معاير العمل المصرفي والتي تتعلق بعمليه تمويل القروض العقارية دون خوف 

 دراسةال أهميةخامسا: 

هذه الدراسة يعنى بها كافة اطياف المجتمع فضلا عن القانونيين وقطاع المصارف لما للقروض 

كبيره في الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ولما لها من دور كبير في حل مشكله  أهميةالعقارية من 

قانوني خاص  تنظيم إلىفي الناحية القانونية وبالتالي برزت الحاجة  هميةالسكن وقد انعكست هذه الأ

 لعقد القرض العقاري.
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 سادسا: حدود الدراسة 

 ةلسن 43ي رقم الأردنالقانون المدني  أحكام: سوف تكون الدراسة في أطار الحدود الزمانية

وقانون المصرف العقاري وتعديلاته  4111لسنة  48وقانون البنوك الاردني رقم وتعديلاته  1256

التمويل  وقانون 4111 ةلسن 34العراقي رقم  الإسكانوقانون صندوق  1256لسنة  161العراقي رقم 

 .4114 ةلسن 55المعدل بقانون رقم  4111 ةلسن 148م العقاري المصري رق

 لعراقيا الإسكانوقانون صندوق  وقانون البنوك الاردني يالأردن: القانون المدني الحدود المكانية

  المصري.وقانون التمويل العقاري  وقانون المصرف العقاري العراقي

 سابعا: محددات الدراسة 

 وتعميمها.لا يوجد ما يحد من نشر هذه الدراسة 

 ثامنا: مصطلحات الدراسة 

قرض الم إلى شيء مثلي لأخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة أو: تمليك مال عقد القرض

  .(1) عند نهاية مدة القرض

هو عقار ئته فتغيير هي أوكل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف : العقار

 .(2) وكل ماعدا ذلك فهو منقول

                                                           

 1256\8\1خ بتاري 4645الصادر في الجريدة الرسمية رقم  1256لسنة  43( القانون المدني الأردني رقم 636) ( المادة1)
 .4على الصفحة 

 ( من القانون المدني الأردني.58المادة )( 2)
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 مؤسسة مالية تحت تصرف أوان يضع شخص  إلىعملية قانونية تهدف  :عقد القرض العقاري

 قدمهيية لتملك أحد العقارات في مقابل ضمان أساسمبالغ مالية تخصص بصفة  ،شخاصالأ أحد

 .(1)هو المركز القانوني الناشئ عن ذلك  أوالشخص المدين 

 تاسعا: الإطار النظري للدراسة 

عن الموضوع بما تحتويه من  ةيتضمن مقدم الأولالفصل تشمل هذه الدراسة خمسة فصول 

هميتها والمصطلحات وحدود ومحددات الدراسة أالدراسة و  أهدافوأسئلة الدراسة و  مشكله الدراسة

 ضمنفت الفصل الثاني أما ،الدراسات السابقة والمنهج المتبع إلىالنظري للدراسة بالإضافة  والإطار

 ،ة القانونيةعوالطبيله  المشابهةوتميزه عن غيره من العقود عقد القرض العقاري وخصائصه  ماهية

واعد لقا الفصل الرابع ضمنتو  ،ثارهآو  انعقاد عقد القرض العقارينطاق  ضمنت الفصل الثالثو

الخاتمة  تضمنف الفصل الخامس خيراأو  ،عقد القرض العقاري وضمانات قترضالقانونية لحماية الم

 والتوصيات.والنتائج 

 الدراسات السابقة عاشرا:

 .هرةالقا ،ر النهضة العربيةدا مشكلات اتفاق التمويل العقاري (.0222) يمن سعدأ سليم، دراسة .2

ه المشكلات بعض هذ وبين انالكاتب المشكلات التي ترتبط باتفاق التمويل العقاري  أوردحيث 

ا من المشكلات وغيره المترتبة بالفائدة أوبواقع المجتمع  أوكانت تتعلق بالقانون نفسه ونصوصه 

النقاط في  افةكه وعقد مقارنه بين القانونيين المصري والفرنسي وحاول معالجه إبرامالتي تحول دون 

 هذه الدراسةفي حين أن  الشرعية. جهةالوامن  المستحقة الفائدةضل القانونيين ولم يغفل عن معالجه 

                                                           

(. اتفاق التمويل العقاري، دراسة أحكام قانون التمويل العقاري والتشريعات المقارنة، دار الجامعة 4115عبد الحميد، ثورت )( 1)
 .11ص :الجديدة، الاسكندرية
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يان عن ب فضلا الأردنفقد جاءت بهدف وضع تنظيم قانوني خاص بعقد القرض العقاري في 

 لآثاراوما يميزه عن غيره من العقود و  ةالقانوني هواستعراض مفهوم عقد القرض العقاري وطبيعت

ت هذه الدراسة وجاءالى بيان القواعد الحمائية للمقترض،  بالاضافة، والضمانات المقدمة عليهالمترتبة 

 .بشكل مقارنة بين كل من التشريع الاردني والعراقي والمصري

قانون التمويل  أحكاماتفاق التمويل العقاري دراسة في  (.0222ثروت ) الحميد، عبد دراسة .0
 الاسكندرية. الجديدة،جامعة دار ال المقارنة،العقاري والتشريعات 

انونية باعتباره الأداة الق العقاري،مة لاتفاق التمويل المنظ حكامبينت هذه الدراسة القواعد والأ

جالات، المغير ذلك من  أو ترميمه، أوالضرورية للحصول على التمويل اللازم لشراء عقار سكني 

دف وضع فقد جاءت به هذه الدراسةحين أن  . فيوذلك وفقا لما ورد بقانون التمويل العقاري المصري

 رضعن بيان واستعراض مفهوم عقد الق فضلا الأردنتنظيم قانوني خاص بعقد القرض العقاري في 

وفقا لما ورد في قانون صندوق الاسكان العراقي وقانون المصرف العقاري العراقي وقانون  العقاري

 عليهمترتبة ال الآثارلعقود و وما يميزه عن غيره من ا ةالقانوني هوطبيعتالتمويل العقاري المصري، 

 .هأطرافوضمانات 

دار الجامعة  المدني،دراسة في القانون  العقاري،التمويل  (.0220نبيل ابراهيم ) سعد، دراسة .3
 الإسكندرية. الجديدة،

الدراسة التمويل العقاري بوجه عام وتطور نظم التمويل العقاري في النظام  هذهبينت 

في ضل  كوينوالتوبينت فكرة التمويل العقاري من حيث التعريف  ،والنظام اللاتيني الانجلوأمريكي

جاءت بهدف وضع تنظيم قانوني خاص بعقد القرض  هذه الدراسةفي حين أن  .احكام القانون المدني

وما  ةقانونيال هعن بيان واستعراض مفهوم عقد القرض العقاري وطبيعت فضلا   الأردنالعقاري في 

تي جاءت وفقا  للاحكام الخاصة ال المقدمةضمانات الو  عليهالمترتبة  الآثاريميزه عن غيره من العقود و 
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بها التشريعات القانونية المنظمة لعقد القرض العقاري اما المسائل التي لم تتضمنها هذة التشريعات 

 .فيتم الرجوع فيها للاحكام العامة في القانون المدني

 ارنة،مقدراسة فقهية قانونية اقتصادية  العقاري،التمويل  (.0220) هشام محمد ،القاضي دراسة .4
 .الإسكندرية الجامعي،دار الفكر 

 ضوابط التمويلو في الفقه الاسلامي  به ووسائل التعامل التمويل العقاري بينت هذه الدراسة ماهية

لتمويل العملية في مجال ا وبينت بعض التطبيقات الوضعية،العقاري في الفقه الاسلامي والنظم 

فقد جاءت بهدف وضع تنظيم قانوني خاص بعقد القرض العقاري  هذه الدراسةفي حين أن  العقاري.

فق النظم و  ةالقانوني هعن بيان واستعراض مفهوم عقد القرض العقاري وطبيعت فضلا الأردنفي 

الوضعية في القوانين محل المقارنة، دون التعرض لضوابط عقد القرض العقاري في الفقه الاسلامي 

 .المقدمةضمانات الو  عليهالمترتبة  الآثاروما يميزه عن غيره من العقود و 

 دراسةال يةعشر: منهج الحادي

ا مع قانون ية ومقارنتهالأردنالمقارن باستعراض النصوص القانونية و استخدام المنهج التحليلي 

 161عقاري العراقي رقم وقانون المصرف ال، 4111 ة( لسن34العراقي المرقم ) الإسكانصندوق 

( 55المعدل بقانون رقم ) 4111 ة( لسن148وقانون التمويل العقاري المصري رقم ) 1256لسنة 

 .4114 ةلسن
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 :الفصل الثاني
 ماهية عقد القرض العقاري

القرض العقاري تتجسد في توفير المال اللازم لتمويل العملية العقارية التي تتعلق بشراء  ةن فكر إ

سد حاجتهم  لىع الأفرادحيث يساعد القرض العقاري في تمكين  تحسينه، أوترميمه  أوبناءه  أوعقار 

شهرية  ساطأقويتم تسديد هذا القرض على شكل  الأجل،طويل  ا  نقدي ا  من خلال منحهم ائتمان للمسكن

 القرض.تقديم التأمينات الضامنة لمبلغ  مع

 بإصدارلة من قبل الدو  تنظيمه، لذلك يتم اقتصادية واجتماعية وقانونية أهميةوللقرض العقاري 

، ريعاتي مختلف التشتعددت القوانين المنظمة له فو ، ين خاصة تحدد كل ما يتعلق بتنظيمهقوان

لمصرف العقاري وقانون ا 4111لسنه  34 رقم الإسكانصندوق العراقي في قانون  المشر عمه ظ  فن

لسنة  148المصري بقانون التمويل العقاري المصري رقم  المشر عنظمه ، و 1256لسنة  161رقم 

  .وتعديلاته 4111

عن  تميزهو القانونية  وطبيعتهلأي عقد يقتضي تحديد مفهومة  التنظيمي الإطاروللوقوف على 

لمفهوم  ولالأصص نخ مباحث،ثلاث  إلىلذلك سوف نقسم هذا الفصل  .المشابهة لهغيره من العقود 

الثالث لتميز  ماأ العقاري،ونخصص الثاني لبيان الطبيعة القانونية لعقد القرض  العقاري،عقد القرض 

 .الأخرىعقد القرض العقاري عما يشابهه من العقود 
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 :الأولالمبحث 
  العقاري عقد القرضمفهوم 

قانوني قد ن التنظيم الأو  ،ن عقد القرض العقاري تم تنظيمه بعدد من التشريعاتأن بينا أو  سبق

 .صائصهوبيان خ بد من التعريف به لا عقد القرض العقاري بيان مفهوم، ولخرلآيختلف من قانون 

من النظام القانوني المعتمد لهذا  ن يكون مستخلصا  أي وضع قانوني يجب أن تعريف أحيث 

 طرافي الأفيكون العقد ثنائذاك  أون يختلف التعريف حسب هذا النظام القانوني ألذلك يمكن  ،الوضع

المسائل  فيالاختلاف  إلى بالإضافة ،خرىأفي تشريعات  طراففي بعض التشريعات وثلاثي الأ

 .وبيان خصائصه العقاريتعريف شامل لعقد القرض  على وضعيؤثر  مما ،الأخرىالتنظيمية 

تميز هم الخصائص التي يأبيان تعريف عقد القرض العقاري وبيان لسنخصص هذا المبحث و 

 التالي:على النحو  مطلبين إلىوذلك من خلال تقسيم هذا المبحث  ،بها هذا العقد

  العقاريتعريف عقد القرض : الأولالمطلب.  
 العقاري.خصائص عقد القرض  :الثاني المطلب 
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  الأولالمطلب 
 عقد القرض العقاري تعريف

وهذا اتجاه  - (1)عقد القرض العقاري ل ا  يضعا تعريف والمصري لممن التشريع العراقي  ن كلا  إ

للآراء  لذلك يمكن الرجوع .مهمة الفقههي بل  ،تعريفاتالوضع  المشر علأنه ليس من مهمة  - حسن

مصطلح القرض  نبأن نقول أويمكننا ابتداء  ،ل لتعريف القرض العقاريالفقهية في هذا المجال للتوص  

 .العقاري يتكون من لفظين مجتمعين هما القرض والعقار

المشر ع الأردني القرض بأنه ))تمليك مال أو شيء مثلي مانص عليه  المقصود بالقرض حسبف

 المشر ع. وعرفه )2)لآخر على أن يرد مثله قدرا  ونوعا  وصفه إلى المقرض عند نهاية مدة القرض(( 

ها ليرد عيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بمن الأ ةمعلوم خر عينا  يدفع شخص لآ ))أننه أالعراقي ب

ترض ملكية المق إلىن ينقل أالمصري فقد عرفه بأنه ))عقد يلتزم به المقرض  المشر ع أما ،(3) مثلها((

 ه في مقدارهمثل ئا  المقترض نهاية القرض شي إليهن يرد أخر على آأي شيء مثلي  أومبلغ من النقود 

                                                           

قي الذي افي التسميات بعض التشريعات تسمية القرض العقاري مثل المشرع العر  ا  ن هناك اختلافأبد من الإشارة إلى  لا( 1)
ع يشر تالفي اما  .4111ة ( لسن34) ، وقانون صندوق الإسكان رقم1256ة ( لسن161) المصرف العقاري رقم نظمه بقانون

ة ( لسن55)م المعدل بقانون رق 4111ة ( لسن148في قانون التمويل العقاري رقم ) نظمو التمويل العقاري  ىالمصري فيسم
حيث اتبع قانون التمويل العقاري المصري اسلوب القرض في التمويل لشراء أو بناء العقارات فالتمويل والقرض لا فرق  4114

 ،(. التمويل العقاري دراسة فقهية قانونية اقتصادية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية4114بينهما، القاضي، هشام محمد )
وهي القرض  لا لوسيلة واحدةإوما بعدها، كذلك وجهه البعض انتقاد لتسميته بقانون التمويل العقاري لأنه لم يعرض  488ص 

(. التمويل العقاري، دراسة في القانون المدني، دار 4114خرى للتمويل، سعد، نبيل ابراهيم )أن هناك وسائل أوتجاهل  ،العقاري
 .4، صالجامعة الجديدة، الإسكندرية

 ( من القانون المدني الأردني.636) المادة 2))
 :بتاريخ 3115الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم  1251لسنة  41( من القانون المدني العراقي رقم 684) المادة( 3)
2\8\1251. 
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لكية وتنتقل م ،وهو في الغالب نقود ن عقد القرض يكون محله شيء مثليا  أأي ،(1) صنفه((ونوعه و 

 .(2) ابدونه أوالمقترض بإعادة الشيء في نهاية المدة وقد يكون بفائدة  إلىالشيء من المقرض 

ن نقله ي ))كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكالأردن المشر عالعقار في القانون فقد عرفه  أما

 عرفه العراقي المشر عو  ،(3) تغيير هيئته فهو عقار وكل ماعدا ذلك فهو منقول(( أومنه دون تلف 

والبناء  يشمل الأرضو  ،تحويله دون تلف أويمكن نقله  ))كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا بأنه

 المصري عرفه المشر ع أما، (4) والمناجم وغير ذلك من الأشياء العقارية((والغراس والجسور والسدود 

دا ذلك ع فهو عقار وكل ما ،لا يمكن نقله من غير تلف ،بأنه ))كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه

ه كون أساسن المعيار الذي يحدد على إمن خلال التعاريف السابقة ف .(5) من شيء فهو منقول((

ء ن العقار هو كل شيأحيث  ،هو طبيعة الشيء من حيث الحركة والثبات منقولا   أو ا  الشيء عقار 

 .(6) تغييره دون تلف أوثابت لا يمكن تحويله 

ن إبعضهما ف إلىوبعد بيان مفهوم كل من القرض والعقار وبإضافة كل من المصطلحين 

العقاري  ف القرضلذلك يجب تعري ،المقصود ليس قرض العقار نفسه بل قرض المال لأجل العقار

فقد  ،اريللقرض العق ةن هناك تعريفات عديدأنجد  ،الفقه إلىوبالرجوع  ا ،واحد ا  باعتباره مصطلح

شراء  الأموال، لاستثمارها في إقراض وواقعي لعمليةقانوني عملي  طارإ)وضع ) اءبعض الفقه هعرف

                                                           

 :بتاريخ 118رقم  الصادر في عدد الجريدة الرسمية 1248لسنة  131( من القانون المدني المصري رقم 538) المادة 1))
42\5\1248. 
حمد، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، العقود الواردة على الملكية، المجلد الثاني، أالسنهوري، عبد الرزاق ( 2)

 . 412، ص)لا.ت( :حياء التراث العربي، بيروتإدار 
 ( من القانون المدني الأردني.58المادة )( 3)
 القانون المدني العراقي.  ( من1\64) المادة( 4)
 ( من القانون المدني المصري.84المادة )( 5)
 .443ص :المدخل إلى القانون نظرية الحق، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت .(4111)سعد، نبيل إبراهيم( 6)
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توازن م بشكلالنظام، بما ييسر الإجراءات المتصلة بهذا و المساكن الخاصة، بضمان تلك العقارات 

نه قصر القروض العقارية أأخذ على هذا التعريف نه ي  ألا إ ،(1) المشتركة(( طرافبين مصالح كافة الأ

 .تحسينها أووترميمها بنائها عمليات لعلى شراء المساكن دون ذكر 

قة عقد قرض نه في الحقيألعملية التمويل و نه ))أداة قانونية أوبعض الفقه عرف القرض العقاري ب

وهناك من يعرف القرض ، (2) لمبلغ من النقود بضمان يكفل للمقرض استيفاء القرض وفوائده((

رهن ب م من صاحب التمويل يكون مضمونا  ن القرض المقد  أالعقاري بالرهن العقاري على اعتبار 

هذا التعريف يركز على جانب واحد من جوانب ن ألا إ .(3) ن يتم تسديد القرضأ إلىالعقار لصالحه 

الهدف الرئيسي من القرض العقاري وهو شراء عقار  إلىولا يتطرق  ،القرض العقاري وهو الضمانات

نجاز توفير السيولة النقدية لإتمام و  إلى)العقد الذي يهدف )وعرفه البعض  تحسينه. أوترميمه  أو ا 

 طرافأنه ))اتفاق بين أالقرض العقاري ب اءعرف بعض الفقه كما ،(4) المعاملة الواردة على العقار((

ن يضع تحت أثلاثة هم الممول والمستثمر )المقترض( والمستفيد، بمقتضى هذا الاتفاق يلتزم الممول ب

 ،عقارمن المال للوفاء بالتزاماته الناشئة عن عملية قانونية تتعلق ب مبلغا   تصرف المستثمر )المقترض(

المستفيد في مقابل التزام المستثمر )المقترض( بسداد مبلغ التمويل بالشروط المتفق عليها  إلىوذلك 

 .(5) لضمان حقوق الممول(( زمةعمال القانونية اللاوالتزام المستفيد بالقيام بكافة الأ

                                                           

ولائحة التنفيذية الصادرة بالقرار  4111ة لسن 148شرح قانون التمويل العقاري رقم  .(4116) الشهاوي، قدري عبد الفتاح( 1)
 .14ص  :، دار النهضة العربية، القاهرة4115لسنة  465والمعدلة بالقرار رقم  4111( لسنة 1رقم )

 .16 صالجزائر: ، المنار للطباعةاتفاق التمويل العقاري كألية لتنشيط سوق العقارات المبنية،  .(4115) أبو زيد، محمد (2)
 :التمويل العقاري، دراسة فقهيه قانونية اقتصادية مقارنه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية .(4114) شام محمدالقاضي، ه (3)

 .45ص 
 .51ص :التقييم العقاري، جمعية الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية المعمارية، القاهرة .(4115) جمعه، حسين محمد( 4)
 .44ص :فاق التمويل العقاري، دراسة مقارنه، دار النهضة العربية، القاهرةمشكلات ات .(4115) يمن سعدأسليم، ( 5)
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 ارف منهط والتزامات كلوحدد حقوق  للعلاقة العقدية، أطراف هناك ثلاثة نأن وهذا التعريف بي  

انون ق فقد نظم القرض العقاري في ،المصري المشر عوهو ما يتفق مع وجهة النظر التي أسسها 

 ا  عقد هوجعل من ،تحت مسمى عقد التمويل العقاري المعدل 4111ة ( لسن148التمويل العقاري رقم )

متعلقة الن العقد يرد على كل الموضوعات أن ن هذا التعريف بي  أ إلى بالإضافة، طرافثلاثي الأ

لسنة  55( من قانون التمويل العقاري والمعدلة بالقرار رقم 1ينسجم مع نص المادة ) بالعقار وهو ما

تحسين  وأترميم  أوبناء  أونشطة بحيث لم تعد قاصرة على تمويل شراء التي وسعت دائرة الأ 4114

حال المخصصة للنشاط الخدمية ومباني الم تآوالمنشدارية السكن والوحدات الإ لأغراضالعقارات 

 نظاميب، وتمويل شراء حق الانتفاع وتمويل شراء العقارات ا امتدت لتشمل الإجارةنما  التجاري، و 

 .خرىأطة نشأضافة إالهيئة  إدارةالمشاركة والمرابحة، كما يجوز للوزير المختص وبعد موافقة مجلس 

العقاري  والقرض تقدمها البنوكونرى بما ان عقد القرض بشكل عام هو احد صور الائتمان التي 

فيمكن ان نستنتج تعريف عقد القرض العقاري في الاردن انطلاقا  صورة من صور القرض المصرفي

 الاردني ( من قانون البنوك4للمادة ) واستنادامن احكام القواعد العامة في القانون المدني الاردني 

لغ من المال من البنك الى العميل مقابل دفع مب)التي عرفت الائتمان بأنه ) 4111لسنة  48رقم 

 ، فعقد القرضمع فوائدة وأي مستحقات أخرى عليه وأي ضمان أوكفالة أو تعهد(( حق استردادة

عقد يلتزم المقرض بموجبه بدفع مبلغ القرض للمقترض لتويل عملية عقاريه مع )العقاري في الاردن )

لال من خقار او غير ذلك من الضمانات((، و بضمان رهن الع التزام المقترض بتسديد هذا القرض

ن نعرف القرض العقاري ))اتفاق ثلاثي أيمكن  قانون التمويل العقاري المصري نصوصاستقراء 

 قراضإالمقاول وبين المستثمر يقوم بمقتضاه الممول ب أويبرم بين الممول وبائع العقار  طرافالأ
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ى ويقوم المستثمر بتسديد قيمة القرض عل ،الأنشطة العقارية أحدمبلغ من المال لتمويل المستثمر 

 (.اقية(الاتفغير ذلك من الضمانات  أوه رهن أوحق الامتياز على العقار دورية بضمان  أقساطشكل 

لالتزامات وهي ا وأيضا   ،هأطرافالعناصر الجوهرية للاتفاق وهي ثلاثية  انففي هذا التعريف بي  

 والضمانات.المال( والتزام المستثمر بسداد القرض  إقراض)التمويل التزام الممول بتوفير 

لعراقي ا الإسكاننصوص قانون صندوق استقراء ن نعرف عقد القرض العقاري من خلال أويمكن 

مكفول بضمانات عينية وشخصية يلتزم المقرض بموجبه بمنح  ))عقدوقانون المصرف العقاري بأنه 

ض بتسديد مقابل التزام المقتر  الأنشطة المتعلقة بالعقار أحدالمقترض بهدف تمويل  إلىمبلغ من المال 

 شهرية((. أقساطهذا القرض على شكل 

 :المطلب الثاني
 خصائص عقد القرض العقاري

ف يوضح المفهوم تعري إلىنا التعاريف المختلفة لعقد القرض العقاري وحاولنا التوصل ن بي  أسبق و 

ومن خلال هذا المطلب سوف نحاول التعرف على خصائص عقد القرض  .الشامل للقرض العقاري

ن الخصائص لها دور مهم أوحيث  .مفهوم أي عقد يتضح من خلال بيان خصائصه لأن ،العقاري

م عقد من حكما غاب التنظيم الخاص لهذا ال إذاالعامة التي تنظم العقد  حكاميستدل بها على الأ

لفرع ا، سنبحث في ثلاثة فروع إلىوعلى ضوء هذا سنقسم المطلب  .ما فيهخاص لتنظيم مسألة 

ن عقد القرض العقاري من أالثاني في الفرع ، و القرض العقاري من عقود الائتمان ن عقدأ الأول

 .لاستهلاكاقد القرض العقاري من عقود ن عأالثالث في الفرع ، و ود الفورية ذات التنفيذ المتتابعالعق
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 ماليائتمان : عقد القرض العقاري عقد الأولالفرع 

على  في مجال التعامل للتمويل اللازمةن جوهر عقد القرض العقاري هو توفير الموارد المالية إ

بالمال  نه لا يستهدف مجرد الانتفاعإعقد القرض العقاري ف إبرامحينما يقوم المقترض بالعقارات، ف

ءه بنا أوشراء عقار  ماإوهي  ةتحقيق غاية محدد إلىوانما يسعى من خلال هذا المال  ،محل القرض

 ترميمه. أو

منح الائتمان من الممول لطالبه في شكل أداء  العقاري يتم عقد القرضوعلى ذلك فبواسطة 

واستنادا  ،نشائه هي القرضالوسائل الفعالة لإ ىحدإن أن الائتمان يعني الثقة و أوالمعروف  ،نقدي

التي عرفت الائتمان بأنه ))دفع مبلغ من  4111لسنة  48( من قانون البنوك الاردني رقم 4للمادة )

المال من البنك الى العميل مقابل حق استردادة مع فوائدة وأي مستحقات أخرى عليه وأي ضمان 

لتزام لى كمية معينة من النقود مع الايراد به حصول الشخص المقترض عفالائتمان  أوكفالة أو تعهد((

 وأ للمدين الموثوق به لذاته إلاالمقرض مثل هذا الائتمان  يمنح الدائن ولا ،ل مده معينةلابردها خ

منح ة وبذلك يكون القرض العقاري جوهر  .(1) لما يقدمه من ضمانات وتأمينات تكفل له الوفاء بالدين

 .(2) المقترض إلىمن قبل الممول  -قرض–يمنح في صورة نقدية  ذإ ،الائتمان

وضع الصورة المباشرة تتم بأن ية، فغير مباشر  أو ةبطريقة مباشر  ماإهذا الائتمان النقدي يمنح 

ن يسلم الصورة الغير مباشرة تتم بأ أمانفقات ترميمه،  أوبين يدي المشتري ليسدد منه ثمن العقار 

تزم المقترض صورة دين بمبلغ مالي يل إلى نهاية الأمروهذه العملية تترجم في  ،للبائع وفاء لدين الثمن

                                                           

 (. القرض العقاري، )رسالة ماجستير غير منشوره(، جامعة زيان عاشور، الجفلة، الجزائر.4115) علي، بلقاسم محمد( 1)
 كلية القانون، جامعة بابل، العراق.غير منشورة(،  (. عقد التمويل العقاري، )رسالة ماجستير4114) حمد، اسامه اشهاب( 2)
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قيقته ن عقد القرض العقاري في حإلذا ف عليها،ا للشروط وبالطريقة المتفق الممول وفق إلىبسداده 

 .(1) ئتمان مالي من حيث الفكرة والموضوعإ

مارس والمؤسسات التي ت ،الاتفاق أطرافوالذي يؤكد هذه الخاصية هو الالتزامات المتبادلة بين 

لية القرض آحدد شروط و تت .ت المتبادلة بين الطرفيننشاط منح القروض العقارية فمن حيث الالتزاما

ليمات صندوق تعف ،شهرية أقساطبمبلغ معين ويتم تحديد المدة التي يستعاد بها القرض على شكل 

ية شهر  أقساطض بستعادة القر ويتم امليون دينار عراقي(  55) حددت مبلغ القرضالعراقي  الإسكان

التمويل العقاري المصري الالتزامات المالية ( من قانون 6وكذلك حددت المادة ) .عاماخلال عشرين 

بين الطرفين والبيانات التي يجب ان يحتويها اتفاق التمويل منها الشروط التي يتم قبولها من البائع 

والمشتري لبيع العقار بالتقسيط، وكذلك بيان العقار وثمنه ومقدار المعجل من ثمن البيع الذي اداه 

ه حقوقه قبول البائع حوال إلىي الثمن وشروط الوفاء بها بالإضافة باق أقساطالمشتري وعدد وقيمة 

 .(2) الممول بالشروط التي يتفقان عليها فهذه الالتزامات كلها التزامات مالية إلىالثمن  أقساطفي 

خصية تتمتع بالش فهي مؤسسات مالية المؤسسات التي تمارس نشاط منح القروض العقارية أما

_فائدة أوالمعنوية ويكون اختصاصها هو منح القروض العقارية ويكون ذلك مقابل عمولة 
ومن  .(3)

في الاردن البنوك والشركات التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية وفق مثلة هذه المؤسسات أ

الشركة و كان والتطوير الحضري احكام قانون البنوك الاردني والبنوك الاسلامية والمؤسسة العامة للأس

قاري والمصرف الع الإسكانفي التشريع العراقي صندوق الاردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، و 

                                                           

 .14ص  :(. اتفاق التمويل العقاري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية4115) عبد الحميد، ثروت( 1)
 .13، صالسابقالمرجع  ،ثروتعبد الحميد،  (2)
 مدني، دار الجامعة الجديدة،(. النظام القانوني للتمويل العقاري، دراسة مقارنه في القانون ال4114مهدي، الصغير محمد ) (3)

 .135ص :الإسكندرية
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ك المرخص البنو  أووفي التشريع المصري تكون هذه المؤسسات شركات التمويل العقاري، العراقي. 

 .(1) الاعتيادية العامة التي يدخل في وظائفها نشاط التمويل العقاري شخاصالأ أولها، 

ئتمان الا نلأمن عقود الاعتبار الشخصي  ضمنا  يكون ف ،ن عقد القرض العقاري عقد ائتمانأوبما 

من  لآخران كلا الطرفين في العقد يكون محل اعتبار لدى أ إلى بالإضافةيرتكز على منح الثقة 

 .المالية وحسن السمعةحيث الملاءة 

 الثاني: عقد القرض العقاري من العقود الفورية ذات التنفيذ المتتابعالفرع 

زمن ودوره في عنصر ال إلىعقود فورية وعقود زمنية وهذا التقسيم يستند  إلىالعقود  يمكن تقسيم

 العقد.تحديد ما يؤدى من الالتزامات الناشئة عن 

ث يكون فوري حي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه مثل عقد البيع فالعقد الفوري هو العقد الذي لا

لو  ، فمثلا  (3) متتابعةجال آ أوجل أ إلىالتنفيذ  يبقى العقد فوري التنفيذ حتى لو تراخىو . (2) التنفيذ

 لأنفوريا، قد يبقى الع أقساطتم تسديد الثمن على  أواجل مستقبل  إلىالطرفين  أحدتم تأجيل التزام 

 .(4) نما ضرب لتحديد وقت تنفيذ الالتزامات لا مقدارهاإالزمن هنا عنصر عرضي 

                                                           

والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون  4111لسنة  148( من قانون التمويل العقاري رقم 3راجع في ذلك نص المادة ) (1)
 .4114\6\4بتاريخ  46الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4114ة ( سن55رقم )

رية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، (. النظ4115) حسين محمدمنصور،  (2)
 .54ص :الإسكندرية

 .86ص الإسكندرية:، الجامعة الجديدة(. النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار 4112) سعد، نبيل إبراهيم( 3)
 .53، صنفسهمرجع المنصور، محمد حسين، ( 4)
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مدة من الزمن  تنفيذه يستغرقف فيه، جوهريا   العقد الزمني فهو العقد الذي يكون الزمن عنصرا   أما

 حدد مقدار الالتزامات المترتبة على العقد.ن الزمن هنا ي  أ، أي (1) الإيجارمثل عقد 

 جوهريا   نصرا  يكون الزمن ع ا  زمني ا  رض العقاري فقد يذهب البعض لاعتباره عقدالق لعقدوبالنسبة 

ن أن الواقع يدحض هذا الاعتبار فعلى الرغم من ألا إ .(2( جلئتمان طويل الأإنه أ أساسفيه على 

رض من عناصر عقد الق ا  ن الزمن ليس عنصر ألا إجل طويل الأ ا  يعتبر ائتمان العقاري عقد القرض

لا زمن ن الأ عنه، حيثفالمدة ليست من مستلزمات العقد بل هي عامل خارجي  ،ركانهأمن  ولا ركنا  

ذ إرض مبلغ القعقد القرض العقاري هو  ، فمحلطرافالألتحديد الالتزامات المترتبة على  يتدخل

ناء عمال البأنجاز إمعدل  أوحسب الاتفاق  اتدفععلى  أو ةواحد ةن يوفى به دفعأيمكن للمقرض 

اتفاق  أساسمتتالية وعلى  أقساطوالترميم، ثم يكون على المقترض رد مبلغ القرض على شكل 

يتحدد مبلغ القرض الملتزم بأدائه للمقرض ومواعيد تسديده، وكذلك مقدار دين القرض الذي  طرافالأ

، حديدهاولا دخل للزمن في تمحددا  يلتزم برده المقترض وكل تكاليف العملية المالية يكون مقدارها 

من وقت التعاقد والزمن عنصر عارض لا  ةالعقد محدد أطرافن التزامات كل طرف من أحيث 

 .(3) جل التنفيذ من وقت التعاقدأب من نه ضر أيتعدى دوره سوى 

 ن يعجل بالوفاء سواءأان للمقترض جراء تنظيمي إ يه قساطن مواعيد تسديد الأأومما يؤكد 

( لسنة 8حيث نصت المادة الخامسة من نظام المصرف العقاري رقم ) بعضه، أوبمبلغ القرض كله 

ء من أي جز  أوبعضه قبل موعد ايفائه،  أون يسدد مبلغ القرض كله أللمقترض  على )) 1252

                                                           

(. الموجز في شرح القانون المدني العراقي، مصادر الالتزامات، الجزء الأول، شركة الطبع 1262) المجيدالحكيم، عبد ( 1)
 .51ص :والنشر الاهلية، بغداد

 .151الحكيم، عبد المجيد، المرجع نفسه، ص( 2)
 .141، 141. الصغير، محمد مهدي، مرجع سابق، ص 15عبد الحميد، ثروت، مرجع سابق، ص( 3)
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لتسديد كان ا إذالا إ،  يجوز رد أي مبلغ من الفوائد المستوفاة مقدما  لاأالقسط قبل الاستحقاق، على 

_..((.قبل الاستحقاق أقساطعدة ل أولقسط كامل  أولرصيده  أوقد جرى لكل القرض 
ويقابل هذا  .(1)

 .4111لسنة  148( من قانون التمويل العقاري المصري رقم 2النص المادة )

 إذاعقد يقوم بفسخ ال أون يطالب المقترض بكامل المبالغ المتبقية أكما يجوز للمقرض كذلك 

  .(2) المقترض بشروط العقد أخل

نه يبقى للزمن دور مهم في تحديد ألا إ ا  فوري ا  وعلى الرغم من كون عقد القرض العقاري عقد

ل مقدار وكلما زادت المدة ق ،التي يلتزم بها المقترض فكلما قلت المدة زاد مقدار القسط قساطمقدار الأ

ى وجوب التشريعات تنص عل فإن لذلك ،التزامات المقترض أوالقسط دون أي تغير في مبلغ القرض 

ؤثر الزمن كذلك في تحديد يو  .(3)ة ن تكون محددأالتي يجب  قساطالأ اشتمال العقد على عدد وقيمة

سبة عن الفائدة ولكن الزمن عنصر جوهري بالن مجردا  نظرنا للثمن  إذا، فعقد القرض عقد فوري الفائدة

 الثمن. إلىللفائدة التي تضاف 

                                                           

 المعدل. 4111( لسنة 34) يوجد ما يقابل هذا النص في قانون صندوق الإسكان العراقي رقملا ( 1)
اذا اخل -)أ المعدل على 4111(لسنة34من قانون صندوق الإسكان العراقي رقم) أ, ب(\اولا\13) حيث نصت المادة( 2)

أو بأحكام العقد الموقع مع الصندوق أو  المقترض المتعاقد مع الصندوق بأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه
المتعلقة بالعقار العائد له أو بتعهداته أو اذا تبين ان المعلومات التحريرية التي قدمها للصندوق غير صحيحة يحق للصندوق 

 (31فسخ العقد ويترتب على المقترض تخلية العقار وللمتضرر من ذلك حق الاعتراض لدى المحاكم المختصة خلال مده )
عدم في حالة -اذا كان خارج العراق, بستون يوما ( 61ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بتخلية العقار اذا كان داخل العراق و)

( قسطا شهريا من الأقساط المترتبة بذمته عن القرض المستلم من الصندوق سواء كانت 44تسديد المقترض لأربعة وعشرون )
الحق في بيع العقار بالمزايدة العلنية وفق القانون لاستحصال مستحقاته على ان  بشكل مستمر أو متقطع فلإدارة الصندوق

من قانون المصرف  (15يتحمل المقترض كافة الرسوم والمصاريف المترتبة عن عملية البيع(,ورد نفس الحكم في نص المادة )
 .16المرجع السابق، ص المعدل . كذلك انظر عبد الحميد، ثروت، 1256( لسنة 161)م العقاري العراقي رق

 . 15عبد الحميد، ثروت، مرجع سابق، ص( 3)
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ن لكل قسط أذات التنفيذ المتتابع  الفوريةويترتب على اعتبار عقد القرض العقاري من العقود 

ي ، فيتم الوفاء بالقسط في موعدة المحدد فالأخرى قساطذاتيته الخاصة المستقلة عن الأ قساطمن الأ

 .(1) الأخرى قساطمدة تقادم مستقلة عن الأ إلى قساطكما يخضع كل قسط من الأالعقد، 

 الفرع الثالث: عقد القرض العقاري من عقود الاستهلاك

المهني؛ و  الاستهلاك والمستهلككل من  تعريف إلىج لاك يحتان تحديد مفهوم عقود الاستهإ

المقصود بالمستهلك  أما، (2) "دالحاجة النهائية للأفرا إشباع إلىقانونية تهدف  ةكل واقع"فالاستهلاك 

ن مفهوم المستهلك هنا توسع ليشمل كل من أ، حيث (3)" "هو كل شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك

وهذا المفهوم  .(4) المهنية أولأغراضه الشخصية  ةخدم أوجل استخدام مال أمن  قانونيا   يبرم تصرفا  

في المادة  4115( لسنة 5ي رقم )الأردنخذ به كل من قانون حماية المستهلك أالموضوعي للمستهلك 

ى، وقانون الاستهلاك الأولفي مادته  4116( لسنة 65الثانية، وقانون الاستهلاك المصري رقم )

 .(5)ى الأولفي المادة  4111( لسنة 1) العراقي رقم

                                                           

 .15، صمرجع سابقعبد الحميد، ثروت، ( 1)
 . 145مهدي، الصغير محمد، مرجع سابق، ص( 2)
(. التمويل العقاري كأليه لتنشيط السوق العقارية بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنه، دار 4112) حسين، مصطفى محمد( 3)

 .55ص :الجامعة الجديدة، الإسكندرية
 .2ص :(. حماية المستهلك اثناء تكوين العقد، منشأة المعارف، الإسكندرية1286) عمران، السيد محمد السيد( 4)
ل الاعتباري الذي يحص او ( من قانون حماية المستهلك الأردني المستهلك بأنه "الشخص الطبيعي4) حيث عرفت المادة( 5)

دمة بمقابل أو دون مقابل اشباعا لحاجاته الشخصية أو لحاجات الاخرين ولا يشمل ذلك من يشتري السلعة أو على سلعة أو خ
( من قانون حماية المستهلك المصري عرفت المستهلك "كل شخص تقدم إليه أحد 1) الخدمة لإعادة بيعها أو تأجيرها" والمادة

خامسا( \1) يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص"، وعرفت المادة المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو
 من قانون حماية المستهلك العراقي المستهلك "الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها".
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ابل للجمهور بمق ة  سلع أو ة  معنوي يقدم خدم أوكل شخص طبيعي " فهو المهنيب المقصود أما

 .(1) "مادي وبقصد الحصول على ربح

 طرافحاجة أحد الأ إشباعفالعقد يكون من عقود الاستهلاك متى ما كان الهدف من العقد 

العقد من ضمن اختصاصهما  ا العقد مهنيين وكان نشاطكان طرف إذا أما ،الشخصية الاستهلاكية

المصري العراقي و  المشر عن أوعلى الرغم من  الاستهلاك،التجاري فلا يعد العقد من عقود  أوالمهني 

توصل نن أنه يمكن ألا إ ،على اعتبار عقد القرض العقاري من عقود الاستهلاك ة  لم ينصا صراح

العلاقة التعاقدية ومن خلال الغرض  أطرافالصفة الاستهلاكية في هذا العقد من خلال تحديد  إلى

 من العقد العقاري.

شخص مهني يتخذ من عملية  ن المقرض دائما  أعقد القرض العقاري نجد  أطراففمن ناحية 

العراقي جهات التمويل على سبيل الحصر وهي: صندوق  المشر عوحدد . (2) له التمويل نشاطا  

 الأفرادو  الإسكانونشاطه الرئيسي هو التمويل العقاري عن طريق تمويل مشاريع  ،(3) العراقي الإسكان

والمصرف العقاري والمصارف التي تأخذ  .(4)ة جل بطريقة القروض العقاريبصورة ائتمان طويل الأ

( من 3) مر نفسه في التشريع المصري حيث حددت المادةلها، والأ من منح القروض العقارية نشاطا  

التمويل العقاري شركات التمويل العقاري والبنوك المرخصة في ممارسة هذا النشاط حيث تكون قانون 

 هذه الجهات لها الخبرة الفنية والقانونية ما تفوق المتعاقد معها.

                                                           

 .154مهدي، الصغير محمد، مرجع سابق، ص( 1)
 .43عبد الحميد، ثروت، مرجع سابق، ص( 2)
 .4111ة ( لسن34)م اولا( من قانون صندوق الإسكان العراقي رق\1) نص المادة( 3)
 ( من قانون صندوق الإسكان.4) نص المادة( 4)
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 جل المسكن حيثأفي عقد القرض العقاري فهو المقترض الذي يتعاقد من  الآخرالطرف  أما

حاجاته الشخصية والعائلية فهو مستهلك، وبذلك يكون عقد القرض العقاري من  إشباع إلىيهدف 

 عقود الاستهلاك.

ى كان المقترض يسع إذامن عقود الاستهلاك يكون عقد القرض العقاري من حيث الغرض ف أما

م ن المقترض يقو أتحسينه أي  أوبناءه  أوجل شراء عقار أالحصول على التمويل اللازم من  إلى

جل تحقيق أكان يسعى للحصول على التمويل من  إذا أما ،حاجته الشخصية المتمثلة بالسكن عإشباب

لعملية الاستهلاكية "هي تلك العملية ا حيث تعرف .ربح فلا يعد حينئذ من عقود الاستهلاكال

مقاولة بناء  وأفنية  أوتعاقد للحصول على خدمة طبية  أواستئجار  أوالاقتصادية التي تتعلق بشراء 

ها نية ن يتخللأحاجاته اليومية والوقتية دون  إشباع إلىوالتي يرمي الفرد من خلالها  ،صيانة أو

 .(1)" تحقيق ربح

 اعتباره من العقود المشمولة ويترتب على اعتبار عقد القرض العقاري من عقود الاستهلاك

ام المهني بمنح لز إعاقد المهني، منها بقوانين حماية المستهلك التي تفرض بعض الالتزامات على المت

 بصير المستهلكبت )المقرض( لزام المهنيإ، وكذلك هالمستهلك مدة كافية للتفكير في العقد والرد علي

واعطاءه كل المعلومات حول مختلف جوانب العقد وبيان شروط العقد وجزاء مخالفتها  )المقترض(

 .(2) وتوضيح مزايا ومخاطر العقد

  

                                                           

 :(. حماية المستهلك، دراسة مقارنه، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت4115) إبراهيم، عبد المنعم موسى( 1)
 .43ص
وما  161نظر: مهدي، الصغير محمد، مرجع سابق، صأو . وما بعدها 42ثروت، مرجع سابق، ص  ينظر: عبد الحميد،( 2)

 بعدها.



44 

 :الثانيالمبحث 
 الطبيعة القانونية لعقد القرض العقاري

ي هذا المبحث فهم الخصائص التي يتميز بها، نأتي أن اعقد القرض العقاري وبياستعراض بعد 

ن حيث مالآراء الفقهية والاتجاهات حيث تعددت  ،بيان الطبيعة القانونية لعقد القرض العقاري إلى

من عقود الإذعان هذا من جانب، ومن  أوكان عقد القرض العقاري من عقود المساومة  إذابيان فيما 

 بين عدة عقود. ا  مركب ا  عقد أو ا  بسيط ا  كان هذا العقد عقد إذاخر بيان فيما آجانب 

 الأولين، تنقسم لاتجاهالطبيعة القانونية لعقد القرض بشكل عام تحديد ن أومن الجدير بالذكر 

حدث يعتبر عقد ، والثاني وهو الأيكفي الاتفاق لتكوينه لا عينيا   وهو القديم يعتبر عقد القرض عقدا  

 .والقبول الإيجابلتكوينه تلاقي يكفي  رضائيا   عقدا  القرض 

حيث يكفي لانعقاد العقد بمجرد  ،(1) وليس عينيا   رضائيا   ي القرض عقدا  الأردن المشر عوقد اعتبر 

ي ))يتوقف تمام عقد الأردن( من القانون المدني 635والقبول وهذا ما أكدته المادة ) الإيجابتلاقي 

ن القبض هو شرط تمام وليس ركن أالشيء المستقرض ....(( حيث  أوالقرض على قبض المال 

هلكت العين بعد العقد وقبل  إذا))( بينت 635وفي الفقرة الثانية من ذات المادة ). انعقاد للقرض

 .ن القرض ينشأ كعقد قبل القبضأأي  ضمان على المستقرض(( القبض فلا

 على اعتبار القرض عقدا   1248لسنة  131القانون المدني المصري النافذ رقم  كذلك وذهب

 إلىن يسلم الشيء موضوع العقد أ( ))يجب على المقرض 532، حيث نصت المادة )رضائيا  

 المشر ع حسب الظاهر ذهب وعلى خلافهمان العقد نشأ بالتراضي ويتم بالتسليم أحيث ، المقترض((

                                                           

(، القرض المصرفي بين العينة والرضائية دراسة قانونية مقارنه، مجلة جامعة الشارقة 4114انظر الشماع، فائق محمود ) (1)
 للعلوم الشرعية والقانونية، العدد الثاني.
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( ))يملك المستقرض العين 686، حيث نصت المادة )(1) عينيا   العراقي الذي اعتبر القرض عقدا  

بد من  ن الاتفاق لا يكفي لتكوين عقد القرض بل لاأأي  (.المقترضة بالقبض ويثبت في ذمته مثلها(

 المقترض لكي ينشأ القرض. إلىقيام المقرض بتسليم المال 

ذا، عقد القرض العقاري فهو عقد رضائيبالنسبة ل أما ن يتم أ وفقا لمبدأ الرضائية صلكان الأ وا 

ز ذ يجو إ ،ن هذه القاعدة ليست من النظام العامألا إ، طرافتراضي الأ الاتفاق بمجرد تمام إبرام

جراء إب طرافالأ أحدالاتفاق على قيام  إبرامتعليق  أوعلى عكسها واشتراط الكتابة  الاتفاق طرافللأ

 .(2)الأحوال على حسب  عينيا   أو شكليا  معين وبذلك يصبح عقد القرض العقاري 

نما إ ا ،رضائي ا  نحاول هنا تحديد الطبيعة القانونية لعقد القرض العقاري ليس بكونه عقدلذلك س

فيه  نبحث :الأولالمطلب مطلبين،  إلىم هذا المبحث يقستمن حيث المساومة والتكوين من خلال 

فيه عن  فنبحث :المطلب الثانيفي  أما، المساومةالطبيعة القانونية لعقد القرض العقاري من حيث 

 .الطبيعة القانونية للعقد من حيث التكوين

  

                                                           

ذا الاتجاه الذي نساير ه لاأنه ينبغي علينا إقه المدني الحديث يميل إلى التخلص من فكرة العينية المقصودة ف)وان كان الف (1)
ا فتشريعنا متأثر إلى حد كبير بالفقه الاسلامي الذي يتوسع في عينية العقود توسعا ظاهر  العراقي،لا يتفق مع مسلك التشريع 

ة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، وأحكام الالتزام واثبات الالتزام، مطبعة (. النظري1256ملموسا(. الذنون، حسن علي )
راء الفقهاء في هذه المسألة حيث ذهب بعضهم واعتبر العقد عينيا استنادا لوجود القبض، آ. واختلفت 31،31جامعة بغداد، ص

(. "حقيقة 4112العقد، انظر عبد الله، هادي محمد ) رضائيا والقبض مجرد التزام ينشئ عن ا  ما يوجد اتجاه اخر يرى العقد عقدين
-القبض في العقود العينية بين الانعقاد والتمام في القانون المدني العراقي دراسة تأصيلية مقارنة "، المجلة العلمية لجامعة جيهان

 .414-356(. ص1(. العدد )3السليمانية، المجلد )
(. مشكلات اتفاق التمويل العقاري دراسة 4115. سليم، ايمن سعد )85-86المرجع السابق، ص ثروت،عبد الحميد،  (2)

 . 53ص :مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة
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 :لأولاالمطلب 
 مساومةالعقاري من حيث الطبيعة عقد القرض 

ن أبد  عقود الإذعان لا أوكان عقد القرض العقاري من عقود المساومة  إذان نبين فيما أقبل 

 ح ماهية عقود المساومة وعقود الإذعان بشكل مختصر.نوض  

قانونية المساواة ال أساسفالمقصود بعقد المساومة هو ذلك العقد الذي يكون التراضي فيه على 

بينهم بعد  فيتم الاتفاق ،ه، بحيث يستطيع كل طرف في العقد مناقشة شروطهأطرافوالفعلية بين 

 .(1) تساوى في العقد مراكز كلا المتعاقدينتحيث بالمفاوضات 

م ويعرف عقد الاذعان بموجب المفهو تقليدي والثاني حديث،  الأولعقد الإذعان فله مفهومان  أما

المتفوق اقتصاديا( ) الآخره للشروط التي يضعها الطرف أطرافبأنه العقد الذي يسلم فيه أحد  التقليدي

محل احتكار وتعد من الضروريات  ةخدم أوبسلعة  ا  ولا يقبل المناقشة فيها ويكون العقد متعلق

_للأفراد
ف بأنه يعر الإذعان، و لفكرة  اتساعا   أكثريكون  فعقد الاذعان المفهوم الحديثبحسب  أما .(2)

تحديد مضمونه وشروطه وبيان الحقوق ب طرافالأ أحدحيث يقوم  عداده مسبقا  إالعقد الذي يتم 

شة ن يكون للطرف المذعن حق المناقأ دون مصلحته،عنه بالطريقة التي تحقق  الناشئةوالالتزامات 

 .(3) عانذإفي هذا المفهوم الاحتكار ليعد العقد عقد يشترط  ولا ،المفاوضة أو

                                                           

النظرية العامة للالتزام،  ،إبراهيمسعد، نبيل  كذلك، .55صالمرجع السابق،  للالتزام،النظرية العامة  ،حسينمنصور، محمد ( 1)
 .54، صالمرجع السابق

وما بعدها. وكذلك  55، صنفسه. وكذلك منصور، محمد حسين، المرجع 163مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص( 2)
 وما بعدها. 54، صنفسهسعد، نبيل إبراهيم، المرجع 

 تيء نظريي ضو (. حماية المستهلك في مواجهه الشروط التعسفية، دراسة تحليلية مقارنه ف4114) داود، إبراهيم عبد العزيز( 3)
 .56, 55ص :عقود الإذعان وعقود الاستهلاك، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية
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لإسباغ صفة الإذعان على خذ بالمفهوم الحديث أي الأردن المشر عن أ إلىهنا وتجدر الإشارة 

 ،فيها ةالعقد حيث اعتبر العقد من عقود الإذعان بمجرد قيام الموجب بوضع شروط لا تقبل مناقش

العراقي  المشر عخذ أالمفهوم  ذاتوب. (1) لمحل العقد ا  فعلي ا  قانوني ا  احتكار  ا  ن يكون محتكر أولم يشترط 

عقاري يمكن اعتبار عقد القرض ال -وفق ما سبق بيانه من مفهوم عقد الإذعان  -وبالتالي  ،والمصري

 العقد وهو المقترض في أطرافحد أذ يكون إ ،لتحقق شروط الإذعانوذلك صف بصفة الإذعان يت

بالمقرض الذي يتفوق من حيث المقدرة الاقتصادية والخبرة المهنية  ةمقارن مركز ضعيف اقتصاديا  

مويل تطرحها جهات الت وط المدرجة في نماذج العقود التين الشر أ إلىبالإضافة  ،والتنظيم الفني

ض في فلا يتمكن المقتر  مسبقا   ةعدحتى وان اختلفت في الصياغة وتكون م   ،يكون مضمونها واحد

ريات بالنسبة تعد من الضرو  ةن العقد يتعلق بخدمأوبما  ،رغب بالتعاقد إذاالشروط لا التسليم بإالنهاية 

روط العقد قبول ش إلىفي الواقع العملي  فسيكون المقترض مضطرا   ،توفير المسكن يللمتعاقد وه

 .(2) تعديل أودون مناقشة 

ويترتب على عد عقد القرض العقاري من عقود الإذعان هو السلطة الممنوحة للقاضي في تفسير 

لحة الطرف بمص ضارا   را  لمصلحه المقترض حيث لا يجوز تفسير العبارات الغامضة تفسيالشك 

عفاء الطرف إ أوسلطة في تعديل شروط العقد  إلىالمذعن لأنه لم يستطع مناقشة الشروط، بالإضافة 

 .(3) مذعن من الشروط التعسفيةال

                                                           

 ( من القانون المدني الأردني.114) نص المادة( 1)
 .166وما بعدها. مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص 34عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 2)
( 414) ( من القانون المدني المصري، والمادة151، 142) العراقي، ونص المادتان( من القانون المدني 165) نص المادة( 3)

 وما بعدها. 165من القانون المدني الأردني. انظر كذلك مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص
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 :المطلب الثاني
 طبيعة عقد القرض العقاري من حيث التكوين

تحديد طبيعة عقد القرض العقاري ظهرت اتجاهات واراء فقهيه عديدة، حيث ذهب بعض الفقه ل

العقد ، والمقصود با  مركب ا  عده عقد الآخر، والبعض ا  سيطب ا  اعتبار عقد القرض العقاري عقد إلى

حيث يكون عقد القرض العقاري في حقيقته . (1) من العقود ا  محدد البسيط هو العقد الذي يتناول نوعا  

ذلك  غير أوحتى حق امتياز  أوعقد قرض مبلغ من النقود ملزم للجانبين ومضمون برهن عقاري 

م د  ي قوالعقار الذ ،جله هو محل الضمانأبرم عقد القرض من أويكون العقار الذي  الضمانات،من 

كان  إذا ماأ المقرض،ن تمر بذمة أدون  ةالمقترض مباشر  إلىالقرض لتمويل شرائه تنتقل ملكيته 

ويترتب  ،زولت ن ملكيته تبقى للمقترض ولاإترميمه ف أوجل الاستثمار في بناء عقار أالقرض من 

لاك العقار قيمة هنه يتحمل إن المقترض محتفظ بالملكية فأوبما  ،على العقار رهن لصالح المقرض

 يراعي الترابط بين عقد القرض العقاري والعقد هذا الرأي المتقدم لأنه لموانتقد البعض ، (2)ه تلف أو

ن ارتبط هذذ يإ ،بناء عقار أوترميم  أوالرئيسي المراد تمويله، كون عقد القرض العقاري يمهد لشراء 

لنقود ن اإالقرض من العقود الواردة على الملكية، لذا فن عقد أ إلىبالإضافة  .(3)ا  العقدان ارتباطا وثيق

وهو  شاءوالتصرف بها كما ياستهلاكها  أوللمقترض يستطيع استعمالها  محل عقد القرض تعد ملكا  

قل عقد القرض العقاري فان جوهره ن أماالمقرض في المدة المتفق عليها،  إلىملزم برد هذه النقود 

يل عملية نه مخصص لتمو أي أض ترميم عقار لصالح المقتر  أوبناء  أوملكية النقود المرتبطة بشراء 

                                                           

 .484ص :(. المبادئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية4115) سلطان، أنور( 1)
 .28. القاضي، هشام محمد، المرجع السابق ص141عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 2)
 .486سابق، صالمرجع المهدي، الصغير محمد،  كذلك .385، 386، ص المرجع السابقإبراهيم، عبد المنعم موسى، ( 3)
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عقد القرض من عقود التبرع يكون بلا فوائد، بينما عقد القرض العقاري  صلن الأأكما . (1)ة عقاري

في عقد  أما ا ،معنوي أو ا  طبيعي ا  القرض يكون شخصن المقرض في عقد أ إلىيكون بفائدة، بالإضافة 

 .(2) له بهذا النشاط وحددتها القوانين بجهات معينة ا  مرخص ا  معنوي ا  القرض العقاري يكون شخص

 نأ ونتيجة للانتقادات السابقة ظهرت اتجاهات أخرى تراعي فكرة تعدد الروابط القانونية حيث

ن البحث عن الطبيعة إلذلك ف .(3) في عقد القرض العقاري تكون عنصرا  هناك روابط فقدت ذاتيتها 

م أ ا  مركب ا  كان عقد القرض العقاري عقد إذاالقانونية لعقد القرض العقاري يكون من خلال تحديد فيما 

قة ن نوضح حقيقة العقد المركب وحقيأبد ابتداء  العقود، وحتى نستطيع تحديد ذلك لاسلسله من 

 سلسلة العقود.

حقق ي واحدا   ، فأصبحت عقدا  من عقود متعددة اختلطت جميعا   المركب هو ما كان مزيجا  فالعقد 

ن يتدخل أكثر من عقد في علاقة أفهو بذلك يعني  .(4)د ليها في العادة عدة عقو إتهدف  غراضا  أ

 .(5) متجانسة واحدة   عقدية واحدة ويكون هذا المجموع وحدة  

سلسلة العقود فهي مجموعة من التصرفات القانونية المتعاقبة والمتتالية غير المتعاصرة على  أما

ق كل عقد بحيث يسب ،ن يكون التتابع زمنيا  أبشرط  مشتركوتكون بقصد تحقيق هدف  ،محل واحد

والعقد ي صلالأد كالعق ،الأولتمام تنفيذ العقد لإ فالعقد اللاحق يأتي لاحقا   ،برامالإخر في تاريخ آ عقدا  

                                                           

لعقد التمويل العقاري، دراسة مقارنة، مجلة (. المفهوم القانوني 4115سامة شهاب )أحمد،  و الفتلاوي، سلام عبد الزهرة.( 1)
 .125(، ص3المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد)

 .128، ص نفسهسامة شهاب، المرجع أحمد،  و الفتلاوي، سلام عبد الزهرة.( 2)
ع المشكلة العقارية بين الواق(. الطبيعة القانونية لاتفاق التمويل العقاري، بحث مقدم لمؤتمر 4118) سعد، نبيل إبراهيم( 3)

 .56ص :والتطبيق القانوني، معد في كتاب سمي باسم المؤتمر، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية
 .61ص :(. مبادئ القانون، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية1268) الوكيل، شمس الدين( 4)
 ا.وما بعده 311مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص( 5)
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د من ي والعقصلمن العقد الأ ن كلا  أحيث  واحدا   فتشتمل على عدة عقود وليس عقدا   ،(1) الباطن من

كن هذه السلسلة ل ،الباطن تشكل المجموعة العقدية التي ترتبط فيها العقود لتشكل سلسلة من العقود

 لآخرابل يستقل كل عقد من العقود المشاركة في هذه السلسلة عن العقد  ،واحدا   لا تشكل عقدا  

ذ من خلال الحركة الخطية المستقيمة للمحل تكون السلسلة، فالعقود إ .(2)ة الخاصويحتفظ بذاتيته 

عقد بين بيوع المتتابعة بين الصانع وتاجر الجملة، ومن ثم اللتتابع وكذلك تنفيذها، كسلسلة التكون با

 .(3) الجملة وتاجر المفرد وبعد ذلك العقد بين تاجر المفرد والمستهلكتاجر 

نستبعد عند  حيث العقاري،بيان طبيعة عقد القرض لوعلى ضوء ما تقدم من بيان للمفاهيم نأتي 

 ةتكيف عقد القرض العقاري وفق تسلسل لأنها تتكون من روابط عقدية متتابعة ومستقلة وغير متعاصر 

 .(4) أشخاصيربط بين عدة  وذات موضوع مشترك

واعتبار عقد القرض العقاري  .(5)ا  مركب ا  عد عقد القرض العقاري عقد إلىلذلك اتجه بعض الفقه 

ئيسي مزج عقد القرض بالعقد الر الذي  لتمويل العقاري المصريقانون ااتجاه ينسجم مع  ا  مركب ا  عقد

ن أض ولا يمنع الة بيع العقار للمقتر في حبيع  وعقدمن عقد قرض  ا  مركب ا  اتفاق واعتبره تمويله،المراد 

 .(6) هترميم أولتمويل لغرض بناء عقار كان ا إذايكون العقد الثاني عقد مقاولة 

                                                           

 .143ص :(. النظام القانوني للتحكيم في أطار المجموعة العقدية، دار النهضة العربية، القاهرة4118) حسن محمدسليم، ( 1)
 .64منصور، محمد حسين، المرجع السابق، ص( 2)
 .415، ص:، بيروت)د.ن((. مبدأ المفعول النسبي في أطار مجموعة العقود، 4111) الحاج، محمد حسين( 3)
 .142ص :التمويل العقاري، دراسة في القانون المدني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية .(4114) سعد، نبيل إبراهيم( 4)
 .313مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، صكذلك   
 المدني،سعد، نبيل ابراهيم، التمويل العقاري، دراسة في القانون كذلك . 314، صالمرجع نفسهمهدي، الصغير محمد، ( 5)

 .142المرجع السابق، ص
 .142، صنفسهالتمويل العقاري، دراسة في القانون المدني، المرجع  ،إبراهيمسعد، نبيل ( 6)
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ار ثلاثة )الممول، المستثمر، وبائع العق أشخاصواعتبر عقد القرض العقاري عملية قانونية ذات 

 .(1)الآخرة لكل طرف في مواجهة الطرف المقاول( ويترتب على ذلك اختلاف المراكز القانوني أو

قد وهناك من يرى أن عقد القرض العقاري ع العراق،بالنسبة لطبيعة عقد القرض العقاري في  أما

لأن المشر ع لم يدخل طرفا  ثالثا ، وفيما يتعلق أن المشر ع مزج عقد القرض،  (2)قرض ملزم لجانبين 

وعقد الرهن الرسمي، وعقد التامين، وعقد الكفالة الشخصية، فيمكن أن تكيف على أنها شروط مقترنة 

العراقي دمج عقد الكفالة الشخصية وعقد  المشر ع لأن (3) نه عقد مركبأهناك من يرى و  بالعقد.

جميع هذه العقود مزجت لتكون عقد القرض ن أي أمين، وعقد الرهن التأميني، الوكالة، وعقد التأ

ن يقوم برهن العقار موضوع التمويل أن على الشخص المقترض أحيث ونحن نؤيد هذا  العقاري.

ن المقترض ع في عقد التأمين يعتبر المقرض نائبا  عقد التأمين، و  إبراموتقديم الكفالة الشخصية وكذلك 

 .(4) نه مع شركات التأميإبرامويقوم ب

                                                           

(. التمويل العقاري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع دراسات جدوى المشروعات 4111السيسي، صلاح الدين حسن )( 1)
(. التمويل العقاري دراسة في 4114) . سعد، نبيل إبراهيم64لنشر والتوزيع، القاهرة، صالعقاري، الطبعة الأولى، دار الفجر ل

 .153، 154ص ،المرجع السابقالقانون المدني، 
(. حماية المستهلك في القروض العقارية، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الفلوجة، 4112) الغريري، مالك علي حمزة (2)

 .48ص :الفلوجة، العراق
 .411حمد، اسامة شهاب، المرجع السابق، ص و الفتلاوي، عبد الزهرة.( 3)
، إشارة بأن يقدم المستفيد كفيلا ضامنا، 4111( لسنة 34) ( من تعليمات قانون صندوق الإسكان العراقي رقم4-)أولا الفقرة( 4)
( على 18-)أولا الفقرة أشارتلمقترضين، و ( إلى خضوع القرض العقاري للتأمين الجماعي على حياة ا14-)أولا الفقرة أشارتو 

وضع إشارة الحجز في سجلات دوائر التسجيل العقاري على العقارات التي يتقرر قبولها لقاء القروض لتأمين الامتياز عليها في 
يني ماستيفاء حقوق الصندوق حسب شروط العقد وتعتبر إشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم وضع إشارة الرهن التأ

 من الدرجة الأولى استنادا لأحكام القوانين النافذة.
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 :المبحث الثالث
 العقود المشابهة له تمييز عقد القرض العقاري عن

بعد بيان الطبيعة القانونية لعقد القرض العقاري والخصائص التي يتميز بها عن غيره من العقود، 

، وعقد لإنشاءال عقد بيع المباني تحت غراضه مثأمن العقود في مقوماته و  نه قد يختلط مع غيرهألا إ

 التمويلي. الإيجارالبيع بالتقسيط، وعقد 

سنقسم هذا المبحث على ثلاثة  الأخرىميز عقد القرض العقاري والعقود ن نأجل ألذلك من 

تميز عقد ل :الثانيو  ،الإنشاءعقد بيع المباني تحت  ز عقد القرض العقاري عنلتمي :الأول مطالب،

 الإيجار ن عقدلتميز عقد القرض العقاري ع :الثالثن عقد البيع بالتقسيط، و القرض العقاري ع

 التمويلي.

 :الأولالمطلب 
 الإنشاءن عقد بيع المباني تحت القرض العقاري ععقد تميز 

لط مع عقد نه يختإترميمه لذلك ف أوبناءه  أون عقد القرض العقاري وسيلة تمويل لشراء عقار إ

 .الإنشاءعندما يبرم لتمويل شراء عقار تحت  الإنشاءبيع المباني تحت 

ى العقد الذي يتعهد بموجبه المقاول بأن يبني عل بأنه " الإنشاءويعرف عقد بيع المباني تحت 

 .(1) العمل" رب إلىدواته بناء يتعهد بنقل ملكيته بعد إنجازه مع الأرض أله وبمواده و  ةرض مملوكأ

                                                           

 :(. مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشئات الثابتة الأخرى، دار الفكر العربي، القاهرة1285) سرور، محمد شكري( 1)
 .44ص
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العقد الذي تكون فيه الأرض ملكا للمقاول فيتعهد بأن ينقل ملكيتها للمتعاقد  وعرف كذلك بأنه "

 .(1) بعد ان يقيم عليها مبنى"

 بناء عقارهو التزام البائع ب الإنشاءن جوهر عقد بيع المباني تحت أل التعاريف يتضح لافمن خ

يث عن البيع العادي، ح الإنشاءخلال مدة محددة، فهذا الالتزام هو الذي يميز عقد بيع المباني تحت 

ن بيع إلذلك ف .شاءالإنوليس بيع بناء تحت  عاديا   تم البيع بعد انتهاء البناء يكون البيع بيعا   إذانه أ

وصافه أن تذكر أالمبيع بدقة و ن يعين أويجب  ،هو بيع وارد على شيء مستقبلي الإنشاءالمباني تحت 

 .(2) للجهالة بشكل ناف  

العقاري من  ن عقد القرضنستطيع تميزه ع ،الإنشاءمباني تحت وبعد بيان المقصود بعقد بيع ال

اني حيث توجد جوانب يتلاقى فيها عقد بيع المب العقدين،الاختلاف بين التشابه و  خلال بيان أوجه

طيع ان وسيلة من الوسائل التي يستعد  ن كلا العقدين ي  أحيث  ي،العقار مع عقد القرض  الإنشاءتحت 

ن عقد القرض العقاري يتشابه مع عقد بيع المباني أكما . (3) بناء العقارات أوتملك  الأفرادمن خلالها 

 .(4) طرافدورية وذلك بحسب اتفاق الأ أقساط، بطريقة دفع الثمن على شكل الإنشاءتحت 

يين ساسلأا والمقاولة العنصرينيكون عقد البيع  الإنشاءن عقد بيع المباني تحت أ إلىبالإضافة 

متفق ففي عقد المقاولة ينفذ الالتزام بالبناء في المدة ال للانعقاد،والتي لا تكون المدة فيهما شرط  له،

                                                           

 .33ص :عربية، القاهرة(. العقود المدنية الكبيرة )البيع والتأمين والايجار(، دار النهضة ال1252) خضر، خميس( 1)
 .411المرجع السابق، ص محمد،مهدي، الصغير ( 2)
(. عقد بيع المباني تحت الانشاء. )أطروحة دكتوراه غير منشوره(، جامعة النهرين، 4115) الجوعاني، علاء حسين علي( 3)

 .11ص :كلية الحقوق، بغداد، العراق
(. المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، دراسة مقارنه في القانون المدني، 1285) يس، عبد الرزاق حسين( 4)

 .464، ص)د.م(، )د.ن(الطبعة الأولى، 
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ليهما ن كأنه يتشابه مع عقد القرض العقاري في إلذلك ف ،(1)ة خلال مدة معقول أو طرافعليها بين الأ

 ن حقوق كل طرف في العقد والتزاماته تتحدد وقتأحيث  ،من العقود الفورية ذات التنفيذ المتتابع

 .(2) في هذين العقدين جوهريا   ن يكون الزمن عنصرا  أالعقد من غير  إبرام

، ةدنه يوجد اختلافات بينهما في جوانب عإف ،سبقوعلى الرغم من التشابه بين العقدين فيما 

 ن العنصر الجوهري لعقد القرضإذ إومنها اختلافهما من حيث العنصر الجوهري في كلا العقدين 

مباني عقد بيع ال أما ،أي حصول المقترض على مبلغ القرض ،عملية التمويلالعقاري يتمثل في 

 .(3) التزام البائع ببناء العقار خلال المدة المحددة هجوهر ف الإنشاءتحت 

 ،(4) قساطلتسديد الأ ةخمسة عشر سن إلىمدة عقد القرض العقاري تصل فة من ناحية المد أما

التي تكون قصيرة مقارنة بمدة عقد القرض  الإنشاءعلى عكس المدة في عقد بيع المباني تحت 

 لكية العقارم نأ الإنشاءبين عقد القرض العقاري وعقد بيع المباني تحت  الآخروالاختلاف  العقاري.

نما يكون ا  )المقترض( من غير المرور بملكية المقرض و  في عقد القرض العقاري تنتقل للمشتري

 إلى تنتقل الملكية من البائعف الإنشاءفي عقد بيع المباني تحت  أماللأخير الضمانات العينية، 

لاثي ث)خر بين عقد القرض العقاري في التشريع المصري آن يكون هناك اختلاف أالمشتري.  ويمكن 

 الذي يكون بين البائع والمشتري فقط. الإنشاءوعقد بيع المباني تحت  (طرافالأ

                                                           

 .44عقد بيع المباني تحت الانشاء، المرجع السابق، ص علي،الجوعاني، علاء حسين ( 1)
الزمنية ويكون الزمن عنصرا جوهريا فيها. الأودن، سمير عبد  هناك من يعد عقد بيع المباني تحت الانشاء من العقود( 2)

(. تمليك وحدات البناء تحت الانشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية، الطبعة الأولى، مكتبة 4111) السميع
 .43ص :ومطبعة الاشعاع الفنية، الإسكندرية

 .61، صنفسهالأودن، سمير عبد السميع، المرجع ( 3)
، مدة القرض خمسة عشر سنة ويتم استعادة 4111( لسنة 34( من تعليمات صندوق الإسكان رقم)15-)أولا حددت الفقرة( 4)

( من قانون التمويل العقاري المصري بينت عدد وقيمة أقساط 6ما نص المادة )أالقرض على شكل أقساط شهرية متساوية، 
 لقرض.ن القانون لم يبين مدة األا إالقرض وشروط الوفاء، 
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 :المطلب الثاني
 ن عقد البيع بالتقسيطتميز عقد القرض العقاري ع

 علىلمستهلكين زيادة طلب ا إلىبالنسبة للمنتجين يؤدي ة فهو كبير  أهميةان البيع بالتقسيط له 

ن المستهلكين محدودي الدخل من الحصول على السلع نه يمك  أ إلىالسلع والخدمات بالإضافة 

، اطأقسنما يسدده على ا  واحدة و  ةن المشتري لا يدفع الثمن دفعأرهاق مادي، حيث إوالخدمات دون 

ع عقد ن يختلط عقد القرض العقاري مأويرد البيع بالتقسيط على المنقولات والعقارات، لذلك يمكن 

 محله عقار.عندما يكون  البيع بالتقسيط

 إبرامالمشتري بمجرد  لىإبيع يتعهد فيه البائع بتسليم المبيع  فعقد البيع بالتقسيط يعرف بأنه "

 .(1) " أقساطالعقد، بينما يتعهد المشتري بدفع الثمن في صورة دفعات متعاقبة أي 

لكية المبيع بأن يقوم البائع بنقل م يتم بموجبه الاتفاق بين البائع والمشتري،فهو نظام قانوني 

. (2) رفينحسب اتفاق الط متتاليةن يسدد ثمنه على دفعات أعلى  المشتري، إلىوتسليمه في الحال 

 .(3) ن البيع بالتقسيط هو أحد البيوع الائتمانيةأأي 

ة علومة في المادم أقساط إلىالعراقي تطرق للبيع بالتقسيط عندما أجاز تقسيط الثمن  المشر عوأن 

 .(4) ( من القانون المدني554)

                                                           

 .41ص :(. شرط الاحتفاظ بالملكية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية4115) منصور، محمد حسين( 1)
، دار المطبوعات 1222لسنة  15(. العقود وعمليات البنوك التجارية وفقا لأحكام قانون التجارة رقم 4111) يالبارودي، عل( 2)

 .41ص :الجامعية، الإسكندرية
يذ أحد خر على تأجيل تنفالائتماني هو بيع اعتيادي تترتب اثاره كاملة، لكن أحد أطراف العقد يأتمن الطرف الآالبيع ( 3)

يل نقل جال محدده أو تأججل تحقيق هدف معين، مثل اتفاق الأطراف على تأجيل الوفاء بالثمن لآأالتزاماته لفترة محدده من 
 .15سين. شرط الاحتفاظ بالملكية، المرجع السابق، صالملكية لحين تسديد كل الثمن، منصور، محمد ح

( من القانون المدني العراقي بانه: ))يصح البيع بثمن حاله أو مؤجل معلوم ويجوز اشتراط تقسيط 1\554نصت المادة )( 4)
 ل ثمن((.جل كالثمن إلى أقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة، كما يجوز الاشتراط بانه إذا لم يوف القسط في ميعاده يتع
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 ن يدرج شرط الاحتفاظ بالملكية ضمانا  أ( للبائع 534) جاز القانون المدني العراقي في المادةأو 

 إذالا إ لبيع،اوعند اكتمال سدادها تنتقل ملكية المبيع من وقت  الثمن، أقساطلحقه في استيفاء جميع 

وكذلك في ، (2) مشابه للمشرع العراقيالمصري مسلك  المشر عوسلك  ،(1) وجد اتفاق بخلاف ذلك

 .(3)م لأجل معلو  مقسطا   أو ن يكون الثمن مؤجلا  أي أجاز الأردنالتشريع 

ولتميز عقد القرض العقاري عن عقد البيع بالتقسيط لابد ان نتعرض لأوجه الشبه والاختلاف 

 العقدين.بين هذين 

ويتشابهان  ان،الائتمبالتقسيط ان كلاهما من عقود  وعقد البيعحيث يتشابه عقد القرض العقاري  

 أقساط بلغ القرض على شكلن عقد القرض العقاري يتم تسديد مأالدين، حيث كذلك في طريقة سداد 

 .رافطوكذلك عقد البيع بالتقسيط يتم تسديد الثمن على شكل دفعات حسب اتفاق الأ ،(4)ة متساوي

ن أله  عقد البيع بالتقسيط يجوز ن البائع فيإذ إالتأمينات،  أوكما يتشابه العقدان في الضمانات 

 .(5) الثمن أقساطيشترط على المشتري الاحتفاظ بملكية المبيع حتى استيفاء جميع 

                                                           

بأنه ))إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع ان يحتفظ بالملكية إلى ان  لعراقي( من القانون المدني ا1\534نصت المادة )( 1)
ذا سددت الأقساط جميعا انتقلت ملكية 4يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع((، ونصت الفقرة) ( من نفس المادة بأنه ))وا 

 المشتري من وقت البيع، الا إذا وجد اتفاق على غير ذلك((.  المبيع إلى
( من القانون المدني المصري على انه ))إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يشترط ان يكون 1\43نصت المادة )( 2)

 نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع((
( من القانون المدني الأردني ))الثمن في البيع المطلق يستحق معجلا مالم يتفق أو يتعارف على ان 483ة )نصت الماد( 3)

 يكون مؤجلا أو مقسطا لأجل معلوم((
 ية.متساو لية تسديد القرض على شكل أقساط شهرية آ ىلإ أشارت( التي 15-تعليمات صندوق الإسكان العراقي، الفقرة )أولا( 4)
 ( من القانون المدني المصري.1\43( من القانون المدني العراقي. ونص المادة )1\534) نص المادة( 5)
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لسداد باقي ثمن العقار، وهذا الضمان قد يكون  ن يطلب من المشتري ضمانا  أكما يمكن للبائع 

لذلك فهو يتشابه مع عقد القرض  ،(1) على غيره من العقارات أويع ذاته على العقار المب رسميا   رهنا  

 .(2) بالعقار محل التمويل الذي يكون مضمونا  العقاري 

 لعقدين،اعقد البيع بالتقسيط من ناحية جوهر كل من ختلافات بين عقد القرض العقاري و الا أما

ة بينما جوهر عقد القرض العقاري هو العملي ذاتها،فجوهر عقد البيع بالتقسيط هو عملية البيع 

 .(3) التمويلية المتمثلة بالدفع النقدي من الممول للبائع وفاء عن المشتري

ي في عقد البيع بالتقسيط هو ائتمان إيجابف ،مختلفان من حيث الائتمان القائم انن العقدأكما 

العملية القانونية الواحدة ومن ثم فهو بيع  أطرافنه من أالمشتري، بمعنى  إلىأي من جهة البائع 

د يع الائتمان ممنوح من الممول الذي لافبينما في عقد القرض العقاري . (4) ائتماني بالنسبة للبائع

محل التزام ف ،وكذلك يختلف العقدان من ناحية المحل القرض. في عقد بيع العقار الذي يموله طرفا  

لتزام المقترض، ومحل ا إلىفي عقد القرض العقاري هو مبلغ القرض الذي يلتزم بدفعه المقرض 

بيع بالتقسيط في عقد ال أماشهرية،  أقساطالفائدة على شكل  إليه ا  المقترض هو رد مبلغ القرض مضاف

لذي محل التزام المشتري فهو الثمن ا أماالمشتري،  إلىن محل التزام البائع هو نقل ملكية المبيع إف

 .)5)ق بحسب الاتفا أقساطيسدده على شكل 

                                                           

 .124المرجع السابق، ص محمد،مهدي، الصغير ( 1)
( في تعليمات صندوق الإسكان العراقي على وضع إشارة حجز في سجلات دوائر التسجيل العقاري 18-نصت الفقرة )أولا( 2)

 بولها لقاء القروض لتأمين الامتياز عليها في استيفاء حقوق الصندوق.على العقارات التي يتقرر ق
 .126المرجع السابق، ص محمد،مهدي، الصغير ( 3)
 .18ص :(. البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت1285) ابو الليل، إبراهيم دسوقي( 4)
 .41ظ بالملكية، المرجع السابق، صشرط الاحتفا ،حسينمنصور، محمد ( 5)



38 

لى وجه ع الضمانات تكونلقرض العقاري ويختلف العقدان كذلك من حيث الضمانات ففي عقد ا

ذا بخلاف من شروط القرض، وه شرطا  الحتم والالزام كالرهن التأميني والكفالة الشخصية حيث تعتبر 

كما هو الحال  طرافتكون الضمانات على سبيل الجواز وحسب الاتفاق بين الأفعقد البيع بالتقسيط 

 .(1)ة في شرط الاحتفاظ بالملكي

 :الثالث المطلب
 التمويلي الإيجارتميز عقد القرض العقاري عن عقد 

ن عقد القرض العقاري يقترب من عقد التأجير التمويلي، فالغرض من كليهما هو توفير التمويل، إ

وي من ذ الأفرادفمن خلال عقد التأجير التمويلي يستطيع  .(2) فكلاهما يعد وسيلة من وسائل التمويل

 .(3)_ةالدخل المحدود الحصول على الأدوات والمعدات من دون تحملهم عبء تسديد الثمن دفعه واحد

صلحة لم مالا   طرافل أحد الأالعقد الذي بمقتضاه يمو   ويعرف عقد التأجير التمويلي بأنه "

تمويل ال أصل أقساطب الآخرويحتفظ بملكيته دون الحيازة حتى تمام وفاء الطرف  الآخرالطرف 

 .(4) وملحقاته

رض منقول( بغ أوعقار )فمن خلال عقد التأجير التمويلي يقوم المؤجر بشراء العين المؤجرة 

ين مع احتفاظ المؤجر بملكية الع ةمحدد أقساطتأجيرها للمستأجر الذي يقوم بالانتفاع بها مقابل 

                                                           

 وما بعدها. 41، صشرط الاحتفاظ بالملكية، المرجع السابق ،حسينمنصور، محمد ( 1)
(. النظام القانوني للمخاطر التي يتعرض لها المأجور في عقد التأجير التمويلي. )رسالة 4114) ، يحيى محمد( المعايطة2)

 .41ص :الأوسط، عمان، الأردنماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق 
(. التأجير التمويلي في القانون الأردني مقارنه بالإجارة المنتهية بالتمليك وفق الفقه 4118) محاسنه، نسرين سلامة( 3)

 .144(، ص4الإسلامي، مجلة الحقوق الكويتية، العدد)
، نقدية في القانون الفرنسي، مطبعة الاشعاع الفنية (. النظام القانوني للتأجير التمويلي، دراسة1228) دويدار، هاني محمد( 4)

 .623ص :الطبعة الثانية، الإسكندرية
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لثمن بطريقة ويقدر ا ،انتهاء مدة العقدالمؤجرة. مع إمكانية تملك المستأجر للعين المؤجرة بشرائها بعد 

ليم العين نهاء العقد وتسإ أوتجديد العقد،  أوثناء مدة العقد، أتراعي الأجرة التي دفعها المستأجر في 

 .(1) مالكها إلى

( لسنة 45) جير التمويلي رقمي عقد التأجير التمويلي في قانون التأالأردن المشر عم وقد نظ  

واشترط لاعتبار العقد عقد تأجير تمويلي ان يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف ، 4118

ل بدل نتفاع بالمأجور مقابالمؤجر بتمكين المستأجر من الاتأجيره بموجب عقد التأجير وان يلتزم 

  .التمويلي في القانون العراقي الإيجارغاب التنظيم التشريعي لعقد  وقد، 2الايجار 

لاف بين ن نوضح التشابه والاختأبد  لافعقد القرض العقاري عن عقد التأجير التمويلي ولتميز 

ترب ن كليهما من وسائل التمويل، ويقتكمن في أن أوجه التشابه بين العقدين أكلا العقدين، حيث 

عقار لهذا التشابه بين العقدين أكثر في حالة التمويل التأجيري العقاري الذي ينتهي بتملك المستأجر ل

لا العقدين ذو ك المؤجر. وبالتالي فالتشابه بين عقد التأجير التمويلي وعقد القرض العقاري يتمثل بأن  

 .(3) طابع مالي، وكلاهما يتم به تمويل عملية عقارية

عقاري من عقد القرض ال ن كلا  أض حيث يرى البع المركبة،ن كلا العقدين من العقود أفضلا عن 

 .(4) ظهرت هذين العقدينأالتمويلي عقد مركب من مجموعة عقود اجتمعت و عقد التأجير و 

                                                           

 .51,51ص :نهوري، بغداد(. البيع الايجاري دراسة مقارنه، مكتبة الس4114) حماد، درع( 1)
بتاريخ  4244المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  4118لسنة  45التمويلي رقم  ( من قانون التاجير3( المادة )2)

15/8/4118 
 .184مهدي، محمد الصغير، المرجع السابق، ص( 3)
 .131محاسنه، نسرين سلامة، المرجع السابق، ص (4)
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 فيختلفان نهما يألا إعقد التأجير التمويلي التشابه بين عقد القرض العقاري و وعلى الرغم من 

دفعه المقرض ي أي مبلغ من النقود ،القرض العقاريفي عقد التمويل يكون بصورة نقدية ف جوانب.عدة 

ن التمويل إعقد التأجير التمويلي ففي  أما .(1) الإسكانرض تمويل مشاريع للمقترض، ويكون الغ

مويل يكون تأن  ماإن التمويل أأي  العقارات، أو الآلات، أو المعدات،أي بتقديم  ةيكون بصورة عيني

انتاجي  وألغرض تجاري  ا  مخصص ا  ، وفي التأجير التمويلي يكون التمويل عيني(2) عقارات أومنقولات 

 أوفي عقد القرض العقاري يكون التمويل لغرض سكني  أما، (3) أي يغطي عمليات الاستثمار

 .(4)_تجاري

في عقد القرض ف ،كذلك يختلف عقد القرض العقاري عن عقد التأجير التمويلي في نسبة التمويل

بل يحدد  ميمهتر  أوبناءه  أوالعقاري لا يدفع المقرض للمقترض المبلغ الكامل اللازم لشراء عقار 

 املا  ك في عقد التأجير التمويلي يمنح الممول المستأجر التمويلي تمويلا   أما، (5)ة معين المبلغ بنسبة

 .(6) %111يغطي العملية المراد تمويلها بنسبة 

ن أكذلك يختلف عقد القرض العقاري عن عقد التأجير التمويلي في سلطات الملكية، حيث 

 (فتصر  استعمال واستغلال و )المقترض في عقد القرض العقاري يتمتع بالسلطات الثلاث للملكية 

                                                           

( من قانون التمويل العقاري 1)، كذلك نص المادة 4111( لسنة 34) اولا( من قانون صندوق الإسكان رقم\4) نص المادة( 1)
 المصري.

 وما بعدها. 51ص :(. عقد التأجير التمويلي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية4115) البدالي، نجوى إبراهيم( 2)
 .63هاني محمد، المرجع السابق، صدويدار، ( 3)
ع العقاري العراقي فأنه يقدم القروض للمشارياختص قانون صندوق الإسكان بالجانب السكني حصرا، اما قانون المصرف ( 4)

( منه ))يهدف المصرف إلى تمكين المواطنين العراقيين من تأمين سكن لهم، وكذلك المساعدة 4السياحية أيضا بموجب المادة)
 في إقامة المنشأة السياحية في القطر عن طريق تقديم القروض العقارية لهذه الأغراض.((

مليون دينار عراقي لمركز محافظة بغداد  55مبلغ القرض  4111( لسنة 34) صندوق الإسكان رقم حددت تعليمان قانون( 5)
 مليون دينار لمركز المحافظات والاقضية. 51و
 .14البدالي، نجوى إبراهيم، المرجع السابق، ص (6)
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في عقد التأجير التمويلي سلطات الملكية تتجزأ بين  أما ملكية العقار لا تمر بذمة المقرض. لأن

تأجر الذي يملك سلطة الاستعمال وسلطة الاستغلال وبين المؤجر الذي يحتفظ بسلطة التصرف المس

 .(1) للرقية باعتباره مالكا  

 بالضمانات فعقد القرض العقاري يكون مضمونا   ،كما يختلف العقدان من حيث الضمانات

ذ إ ،صلالأة بملكي عقد التأجير التمويلي يكون مضمونا   أما القانون،التي حددها  والعينية الشخصية

من حق المؤجر عند  لأن ،للعين المؤجرة ولا يطلب من المستأجر ضمانات ن المؤجر يبقى مالكا  إ

  .(2) تخلف المستأجر عن التزاماته استرداد العين المؤجرة

التمويلي بأن عقد القرض العقاري من  الإيجاروكذلك يختلف عقد القرض العقاري عن عقد 

الزمن  أنذلك  ،العقود الفورية ذات التنفيذ المتتابع، بينما عقد التأجير التمويلي من العقود المستمرة

حيث يتمتع المستأجر التمويلي في نهاية مدة العقد ، (3) هأطراففي تحديد التزامات  وهريعنصر ج

الحق في شراء العين المؤجرة مقابل القيمة المتبقية من تكلفة الشراء التي لم  ماإبثلاثة خيارات، 

العقد،  داها المستأجر طول فترةأالتي  قساطن يراعي الأأبالثمن المتفق عليه على  أويغطيها العقد 

قل من أ ةيالإجار تجديد العقد لمدة أخرى، وفي هذا الاختيار ستكون القيمة  اختيارن للمستأجر أكما 

 .(4)_ن ينهي العقد ويرد العين المؤجرة، فكل هذا يؤكد الصفة الزمنية لعقد التأجير التمويليأ أوالسابق، 

 

                                                           

 .635دويدار، هاني محمد، المرجع السابق، ص( 1)
 :تأجير التمويلي، دراسة مقارنه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان(. عقد ال4111) ، محمد عايدالشوابكة( 2)

 .81ص
 .31البدالي، نجوى إبراهيم، المرجع السابق، ص( 3)
 وما بعدها. 31، صنفسهالمرجع البدالي، نجوى إبراهيم، ( 4)
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 :الفصل الثالث
 ثارهآو  عقد القرض العقارينطاق 

تمثل وي ه،أطراف بين والتزاماتقانونية  عليه آثار يرتب ا  قانوني ا  تصرف عقد القرض العقاري يعد  

عقد القرض العقاري بالمقرض وهو الممول، والمقترض وهو المستفيد من القرض والطرف  أطراف

ترميم  وأ ا  بناء أو ا  شراء إماالعقد على تمويل عملية عقارية  ينصب  ، و البائع أووهو المقاول  الآخر

، بمضمونه هأطرافيلزم وبالتالي يحا  نه ينعقد انعقادا  صحإركانه وشروطه فأ ما توفرت فاذا، عقار

رف اتق كل طعلى ع المترتبة الآثاره، وهذه أطرافمن حقوق والتزامات لصالح  المختلفةثاره آويرتب 

بق حاطة بما سومن أجل الإبالقيام بها، لذلك  لاإلعقاري هدف القرض ا لا يتحقق العقد أطرافمن 

ما يان ب إلىبالإضافة ومن حيث الموضوع  طرافمن حيث الأ ،ن نطاق هذا العقدن نبي  أ لابد لنا من

ا بعضها محدد في التنظيم الخاص وبعضه ،هأطرافعلى ثار آ يترتب على عقد القرض العقاري من

يان لب :الأولالمبحث  مبحثين، إلىهذا الفصل  خلال تقسيممن  العامة. وذلكفي القواعد  الآخر

 .لبيان اثار عقد القرض العقاري :نيوالمبحث الثا العقاري،نطاق عقد القرض 

 :الأولالمبحث 
 نطاق عقد القرض العقاري

 على المترتبة والالتزامات العقد هذا أطراف بيان في أهمية العقاري القرض عقدنطاق  تحديدل نإ

 يختص العقاري القرض عقد ن  أ وبما العقد، هدف بتنفيذها يتحقق والتي ،هممن طرف كل عاتق

 حيث العقدين، بين الترابط ظل في طرافالأ تعددتس ، وبالتاليعقارية بعملية يتعلق رئيس عقد بتمويل

القانون  ماأ التمويل(، والمقترض )طالب )الممول(في القانون العراقي هما المقرض ن من طرفين تكو  

 اذإالمقاول  وأ عقار،كان العقد الرئيس عقد شراء  إذاوهو البائع  ا  ثالث ا  ضاف لهما طرفأ فقد المصري
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حديد هذا العقد وت أطرافجل بيان أومن لذلك  تحسينه. أوترميمه  أوبناء عقار كان العقد الرئيس 

عقد ل النطاق الشخصينبحث فيه  :الأولالمطلب مطلبين:  إلىسوف نقسم هذا المبحث  ،موضوعه

 .لعقد القرض العقاري النطاق الموضوعي: الثانيفي المطلب العقاري، و القرض 

 :الأولالمطلب 
 النطاق الشخصي لعقد القرض العقاري

ون صفة الذين يكتسب شخاصمعرفة النطاق الشخصي لعقد القرض العقاري تحديد الأليستلزم 

رع الف فروع، ةثلاث إلىسوف نقسم هذا المطلب حاطة بذلك ومن أجل الإ العقد،في هذا  طرافالأ

ث فيه الطرف نبح :والفرع الثالث المقترض،نبحث فيه  الثاني:والفرع  المقرض،: نبحث فيه الأول

  .المقاول( أو)البائع  الآخر

 )الممول( المقرض: الأولالفرع 

فهومه بيان م منا يقتضيفهذا  ،في عقد القرض العقاري عد طرفا  ( ي  الممول)المقرض  نأبما 

ومن بينها  عديده لبيان مفهوم المقرض الفقه تعريفات أورد الدور، فقدالشخص الذي يقوم بهذا تحديد و 

عن طريق تقديم قروض  العقاري،الذي يزاول نشاط التمويل  الشخص هو ")الممول(  المقرض ن  أ

ن يقوم ألى ع عيني،تأمين في صورة  ما يكون غالبا   لضمانلطالبي التمويل العقاري مقابل تقديمهم 

 .(1) " دورية أقساطالمقترض )المستثمر( بسداد مبلغ التمويل والفوائد والمصروفات على 

 معينا   اليا  م )المستثمر( مبلغا   الشخص الذي يضع تحت يد المقترض كما يعرفه البعض بأنه "

خر بأنه آوعرفه  .(2) قانونية تدخل في نطاق تطبيق قانون التمويل العقاري" ةلسداد التزاماته من عملي

                                                           

 .52عبد الحميد، ثورت، المرجع السابق، ص( 1)
 .31لسابق، صسليم، ايمن سعد، المرجع ا( 2)
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 إقراضالشخص الاعتباري الذي يقوم ب هو " أو. (1) الطرف الذي يقرض النقود لطالبي التمويل" "

تحسين المساكن في مقابل التزام المقترض بأداء ما  أوبناء  أوراغبي التمويل العقاري بغرض شراء 

 يعرف بأنه كذلك  .(2) ، وذلك بعد تقديمه ضمانا للممول"أقساطيحصل عليه من تمويل في صوره 

كطرف ثالث  المقاول أوالشخص الملتزم بمنح ائتمانه للمستثمر في صورة أداء نقدي لصالح البائع  "

 اعتبرتها نأومن كل التعاريف السابقة نلاحظ  .(3) " في اتفاق التمويل العقاري مقابل حقوق محدده له

 قانونا لممارسة نشاط التمويل العقاري.الجهة المرخص لها باعتباره  )الممول( طرفا   المقرض

قترض منح المف في عقد القرض العقاري مرخص له ببأنه طر  ن نعرف المقرض "ألذلك يمكن 

ام المقترض مع التز  ترميمه، أوبناءه  أولتمويل عملية عقارية تتعلق بشراء عقار  محددا   ماليا   مبلغا  

بالتالي ليس ف "،وتقرير الضمان الكافي بشأن ذلك للممول ،دورية أقساطرد مبلغ القرض على شكل ب

لمرخص ابل حددت القوانين الجهات  العقاري،في عقد القرض  ممولا   ن يكون طرفا  أكل شخص يصلح 

اقي نجد القانون العر  إلىفمثلا لو رجعنا كبيرة،  أهميةلها ممارسة نشاط التمويل العقاري لما له من 

 ،(4) 4111( لسنة 34المؤسس بالقانون رقم ) الإسكانتتمثل بصندوق  ن جهات التمويل العقاريأ

 .(5) المعدل 1256 ( لسنة161) والمصرف العقاري المؤسس بالقانون رقم

                                                           

 .58، صالمرجع السابقاتفاق التمويل العقاري كأليه لتنشيط سوق العقارات المبنية،  ،محمدأبو زيد، ( 1)
 .116ص شركة ناس للطباعة، القاهرة: (. الجوانب القانونية للتمويل العقاري،4115) شرف الدين، احمد( 2)
 .444مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص( 3)
 اولا( من قانون صندوق الإسكان. \4) المادة( 4)
 .1222( لسنة 4) المادة الأولى من النظام الداخلي للمصرف العقاري المرقم( 5)
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بناءه  وأحيث تقدم القروض لتمويل شراء عقار هلية والمصارف الأ الحكوميةوكذلك المصارف 

المصارف المجازة في العراق وفق ضمانات  إقراضالعراقي ب الإسكاناذ يقوم صندوق  ترميمه، أو

 .(1) المواطنين لبناء المساكن إقراضليات محددة لتمكينها من آو 

الجهات  4114لسنة  55والمعدل بالقرار رقم  4111لسنة  148في مصر حدد قانون رقم  أما

الاعتبارية العامة  شخاص( منه وهي الأ3وذلك في المادة )، (2) التي يسمح لها بمزاولة نشاط التمويل

موح لها والبنوك المس العقاري،وشركات التمويل  غراضها،أالتي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن 

ام بدور ن الجهات المسموح لها بالقيأوبموجب هذه المادة نجد  ،(3) بممارسة نشاط التمويل العقاري

بيل وهذه الجهات ذكرت على س ،الطبيعية شخاصالأ تية فقط وليسالاعتبار  شخاصالمقرض هي الأ

 المشر عن أ. ومن الجدير بالذكر (4) الحصر وليس المثال وبالتالي لا يجوز إضافة جهات أخرى لها

يحددها وهذه المعايير  ،(5) المصري وضع لجهات التمويل معايير تلتزم بها عند مزاولتها لنشاطها

موذج من خلال ن واضحةن تكون إجراءات التمويل أب يجو الهيئة العامة للرقابة المالية،  إدارةمجلس 

الائتمانية  دهوحدو والذي يتضمن قواعد واجراءات وشروط التمويل  ،الهيئة العامة للتمويل العقاري تعده

النموذج هذا  من ةالمقترض بأنه تسلم صور  ةعلى نحو يكفل معرف ،قيمة العقار إلىونسبة التمويل 

وكذلك التقيد  لعقد،اعلى  ية للتمويل العقاري واطلع عليها قبل التوقيعساسالذي تعده الهيئة للشروط الأ

قصى من أد وكذلك التقيد بح ،قصى لمقدار التمويل وبنسبة معينة من قيمة العقار ونسبة القسطأبحد 

                                                           

 أ( من قانون صندوق الإسكان العراقي.\ثانيا\4المادة )( 1)
نون التمويل العقاري، (. شرح قا4114) وما بعدها. وكذلك طلبة، انوار 31انظر سليم، ايمن سعد، المرجع السابق، ص( 2)

 .42,31المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية: ص
 وما بعدها. 442انظر مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص( 3)
 ( من قانون التمويل العقاري "تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل....".3) المادة( 4)
 .4114لسنة  55العقاري المصري والمعدلة بالقرار رقم ( من قانون التمويل 4) المادة( 5)
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العراقي لم يلزم المقرض بمثل هذه المعايير في قانون صندوق  المشر ع أما .(1) رأس مال الممول

لزم المصرف باعتماد المعايير الاقتصادية أقانون المصرف العقاري فقد  أماالعراقي،  الإسكان

نه على الرغم من عدم وجود نص صريح ألا إولم ينظم معايير تتعلق بالطابع الحمائي  ،(2)_البحتة

ليستطيع كل  ،(3) 4111( لسنة 1) قانون حماية المستهلك العراقي رقم إلىيمكننا الاستناد  فأننا

 طرف معرفة حقوقه والتزاماته ولكي تكون إجراءات المقرض عند ممارسة نشاطه محدده بشكل واضح.

 حددهعلى معايير م الإسكانالعراقي صراحه في قانون صندوق  المشر عوكان الأفضل لو نص 

 المصري. المشر عكما فعل ( المقرض) بالتمويل المرخصةجهات  تزم بهاتل

هو أثر مخالفة المقرض لهذه المعايير في عقد القرض العقاري؟ نرى الذي يثار هنا ما  والسؤال

لمخالفتها،  أثرنه لم ينص على ألا إالمصري قد نص على هذه المعايير  المشر عن أانه على الرغم من 

ة والإدارية المدني للمساءلةمخالفة المقرض للمعايير هو التعرض  أثران  إلىذهب بعض الفقه  لذلك

لزام الممولتقرير البطلان للاتفاق  إلىحيث يؤدي  ،والجنائية  أو، ىقتضمكان له  إذابالتعويض  وا 

( من 44) جراء تتخذه الجهة الإدارية المكلفة بمراقبته من التدابير المنصوص عليها بالمادةتعرضه لإ

( من 45ن تطاله العقوبة الجنائية المنصوص عليها بالمادة )أيمكن  العقاري، كماقانون التمويل 

 .(4) القانون نفسه

                                                           

 .66,65,64عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 1)
 .1222لسنة  4( من النظام الداخلي للمصرف العقاري المرقم 4) المادة( 2)
صالحه علقة بحماية حقوقه ومجميع المعلومات المت-ولا( من القانون )للمستهلك الحق في الحصول على ما يأتي: أأ\6) المادة( 3)

المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل -المشروعة. ب
ممارسة الغش والتضليل والتدليس -( )يحظر على المجهز أو المعلن ما يأتي: أولا2) ونص المادة واللغة الرسمية المعتمدة(.

 ء حقيقة المواد المكونة والمواصفات المعتمدة في السلع والخدمات كافة(.واخفا
 .66عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 4)
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نه يمكن إف ر،المعاييقانون حماية المستهلك لتقدير هذه  إلىفي القانون العراقي فكما استندنا  أما

ق في عطى قانون حماية المستهلك العراقي الحأ حيث مخالفتها، أثرنفس القانون لتقدير  إلىالاستناد 

 .(1) ا  ن كان له مقتضىإالمطالبة بالتعويض 

يوجد قانون خاص لعقد القرض العقاري يحدد المؤسسات  ية فلاالأردنبالنسبة للتشريعات  أما

ن الجهات الادارية الفاعلة في منظومة ألا إكما في القانون العراقي والمصري،  المقرضةالمالية 

باشر و  1252ي الذي صدر قانونه عام الأردنالتمويل العقاري بشكل عام تتمثل بالبنك المركزي 

نه يتمتع بشخصية اعتبارية أ إلاية كامل رأس ماله الأردن، ورغم تملك الحكومة 1264عام  مالهأع

 دارةا  وراق النقدية والحفاظ على الاستقرار النقدي و صدار الأإقانونه، ومن مهامه  حكاملأمستقلة وفقا 

ومتطلبات تمويل النشاط الاقتصادي، وتقوية المراكز المالية للمؤسسات  يتلاءماحتياطات البنوك بما 

مباشرة ل اللازمةجنبية التراخيص المصرفية، ومن خدماته منح البنوك وفروعها وفروع البنوك الأ

ات للحكومة ، وتقديم الاستشار ومراقبتها نشطتها، وتوفير السيولة للبنوك المرخصة ومنحها قروضا  أ

المؤثرة في البيئة  والأنظمةومشاريع القوانين  ،والاقتصاديةلمالية والنقدية حول السياسة ا

_الاقتصادية
(2).  

( من قانون البنوك 4البنوك المرخصة من قبل البنك المركزي الاردني وتعرف البنوك في المادة )و 

بأنها الشركات التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق احكام هذا  4111لسنة  48رقم 

البنوك ة و المؤسسات الماليفي ذلك فرع البنك الاجنبي المرخص له بالعمل في المملكة، و القانون بما 

شركة  هيو تمويل الرهن العقاري  لإعادةية الأردنوالشركة  التمويلي،وشركات التأجير  الإسلامية،

                                                           

بتاريخ  4143المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  4111( لسنة 1( من قانون حماية المستهلك العراقي رقم )11) المادة( 1)
8\4\4111 . 
 /https://www.cbj.gov.joللبنك المركزي الأردني الموقع الإلكتروني  (2)
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ع في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مشرو  1226مساهمة عامة محدودة تأسست في منتصف عام 

مويل تأوصى بضرورة إنشاء الشركة لغايات تفعيل وتطوير سوق ال حيث الإسكانإعادة هيكلة قطاع 

التعمير البنك الدولي للإنشاء و  معوبالتعاون  يالأردنوبدعم من البنك المركزي  المملكة،ي في الإسكان

ا التمويل يين وحدة سكنية ملائمة عبر توفيرهالأردنك تيسير تمل   إلىوتهدف الشركة  الشركة.نشاء إتم 

جل للبنوك والشركات المالية، لتمكينها من التوسع في منح القروض السكنية متوسط وطويل الأ

 إليهشارة ومما تجدر الإ .(1) صحاب الدخول المتوسطة والمتدنيةأوخاصة  مناسبةبشروط  للمواطنين

على البنوك  وتعديلاته قيدا   4111( لسنة 48قانون البنوك رقم )في  أوردقد ي الأردن المشر عن أ

( %41كانت تزيد في مجموعها على ) إذاشرائها  أونشاء العقارات يتمثل في منعها من منح قروض لإ

 .(2) يالأردنلي ودائع البنك بالدينار جماإمن 

 المستثمر()طالب التمويل( )المقترض : الفرع الثاني

لى هو من حصل ع "المقترض ن أا هومن ضمن لمصطلح المقترض ةالفقه تعريفات عديد أورد

 أو ةسكني شقه أوكمنزل  ،لة استخدام التمويل في شراء عقارالتمويل، وقد يكون هو المشتري في حا

ناء والترميم البوفي غير حالة الشراء يكون هو الشخص الذي تتم لحسابه عملية  ما، ةمقر لمزاولة مهن

 .(3) " التحسين لبناء قائم أو

                                                           

 /http://www.jmrc.com.joالموقع الإلكتروني للشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري  (1)
 وتعديلاته. 4111لسنة  48( من قانون البنوك رقم 41/2المادة ) (2)
 .66عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 3)
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تحسين عقار  أوبترميم المال لكي يقوم  إلىكل شخص طبيعي يحتاج  وعرفه بعض الفقه بأنه "

يرتضيه  خرآأي ضمان  أو لعقار،ل هذه العملية بضمان ملكيته الممول لكي يمو   إلىفيلجأ  يملكه،

 .(1) " الممول

هو الشخص الذي يحصل على مبلغ القرض العقاري، وذلك لسداد التزاماته  وعرفه البعض بأنه "

 لعقار،اوالالتزامات تتمثل في ثمن  المقاول، أو، والمستفيد هنا المقصود منه البائع (2) المستفيد"تجاه 

 ترميمه. أوبناءه  أو

عقد  لىإالمستهلك العقاري الذي يكون بحاجة  نه "أبراز صفة المستهلك فبين إكما أراد بعضهم 

 .(3) " عائلي أوعلى مسكن شخصي  لجل الحصو أائتمان من 

الذي يلجأ  المستثمر بأنه الطرف أوالمقترض  أوويستفاد من التعريفات السابقة لطالب التمويل، 

للممول للحصول على القرض لتحقيق الغرض الذي يسعى له وهو المسكن، وهو غرض استهلاكي 

 .ةشخصي ةحاج إشباع إلىيهدف 

ض للحصول على قر جهات التمويل  إلى الطرف الذي يلجأ ويمكننا تعريف المقترض بأنه "

في القانون و  ." دورية أقساطترميم عقار ويلتزم بسداد هذا القرض على شكل  أوبناء  أولتمويل شراء 

ون صندوق قان حكاملأ ن يتقدم لطلب قرض عقاري وفقا  أن الشخص الطبيعي يجوز له أالعراقي نجد 

من  ةتم الثامنة عشر قد أن يكون المقترض أشرط ب. (4) العراقي وقانون المصرف العقاري الإسكان

                                                           

(. التمويل العقاري في النظامين المصري والسعودي، دار النهضة العربية، القاهرة: 4111) احمد إبراهيمنصر، مصطفى ( 1)
 .51ص
 .38سليم، ايمن سعد، المرجع السابق، ص( 2)
(. حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنه مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، 4116) بودالى، محمد( 3)

 .523ائر: صالجز 
 ( من قانون المصرف العقاري العراقي.4) والمادة هـ( من قانون صندوق الإسكان العراقي.\اولا\6ج( و)\ثانيا\4) المادة( 4)
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 ،(2) معنويا   ن يكون المقترض حسب التشريع العراقي شخصا  أ، ويمكن (1) رضأعمره ويملك قطعة 

 شأةالمنالعراقي بين المقترض لأغراض السكن وبين المقترض لأغراض إقامة  المشر عوساوى 

_السياحية
 المقترض من طبقة ذوي الدخول المحدودةجحاف بحق إوهذا  ،(4) لأغراض تجارية أو (3)

ز ي مي  العراق المشر عن أكان الأفضل لو لذلك  ،مكانية للحصول على المسكنالذين ليس لديهم الإ

سات ويمكن للجهات الإدارية لمؤس ،تجارية أوبين المقترض لأجل المسكن والمقترض لأغراض مهنية 

ن تميز بين هذه الفئات وفق أ( الأخرىوالمصرف العقاري والمصارف  الإسكان)صندوق  التمويل

وحة لها الصلاحيات الممن إلىوذلك بالاستناد  ،تعتمد على قيمة الدخل السنوي ةمعايير قانونية عادل

ذ منحها القانون صلاحية تنظيم عملية التمويل بكافة جوانبها بما يتفق إ ،بإصدار التعليمات الإدارية

 .(5) قانونال أهدافو 

ي لم يميز القرض العقار  نظما العراقي في كلا القانونين اللذين المشر عن أ إليهومما يجدر الإشارة 

 ة،المحدودمن غير ذي الدخول  أوذوي الدخول المحدودة،  فئةكان مواطنا من  إذابين المقترض فيما 

ها بوصفها فاء الطابع الحمائي لضا  و  ىالأول ةالدعم القانوني للفئ لتوفير التميز،هذا  أهميةبالرغم من 

                                                           

 أ( من قانون صندوق الإسكان.\اولا\2) المادة( 1)
ى إمكانية المصرف في اقراض هـ( من قانون صندوق الإسكان العراقي كما أشار قانون المصرف العقاري إل\اولا\6) المادة( 2)

 ( من قانون المصرف العقاري.3\اولا\3القطاع الخاص لإقامة منشأة سياحية )المادة 
 ( من قانون المصرف العقاري.3\اولا\3) المادة( 3)
 .1222لسنة  4( من النظام الداخلي للمصرف العقاري المرقم 1\أ\3) المادة( 4)
اري العراقي اعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا واعطاه الصلاحية في رسم السياسة من قانون المصرف العق (5) المادة( 5)

أ, ب(التي أعطت الحق لمجلس الأمناء \اولا\4) العامة للمصرف ونفس التوجه في قانون صندوق الإسكان العراقي بموجب المادة
قرار الأنظمة والتعليماتفي رسم السياسة العامة  للصندوق بشأن الجوانب القانونية والاقراضية  بالإضافة إلى  ،والمالية والفنية وا 

عداد مشاريع الأنظمة والتعليمات التي تسهل تنفيذ القانون واقتراح السياسة المتعلقة بتنفيذ اهداف الصندوق واعداد مشروع إ
 س( ،ب, ز ،أ\اولا\6) القواعد الخاصة بالتسليف بموجب المادة
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في منح التمويل  العراقي المشر عذ لم يشترط إ الثانية،بشكل يميزها عن الفئة  حقيقيا   مستهلكا   طرفا  

 .(1) رضأهلية يملك قطعة كامل الأ ا  ن يكون المقترض عراقيأسوى 

 نلأن يكون المقترض لا يملك دار سكن، ألشروط تلك ال المشر عأضاف  ولالأفضل من وكان 

بغي سكن من الحصول على السكن، لذلك ينليس لديهم الذين  الأفرادهدف القرض العقاري هو تمكين 

ول على يتعرضوا لمزاحمة من يقوم بالحص لكيلا ة،يشترون السكن لأول مر  أوتميزهم باعتبارهم يبنون 

 كن.نماء ثروته وهو ليس بحاجة للسإالتمويل لأجل 

المقترض اصطلاح  أوأطلق قانون التمويل العقاري على طالب التمويل  فقد مصرفي  أما

من قبل الفقه لأنه لا يعبر في الحقيقة عن وضع  ن هذا المصطلح محل اعتراض  أ، ونجد (2) مستثمر

 سرته ولاأمال لشراء سكن يأويه هو و  إلىيحتاج  ا  الذي يكون في الغالب شخص ،المقترض القانوني

 وأ طبيعيا   كان شخصا  أخر سواء آالاقتراض من شخص  إلىلذلك يلجئ  ،يملك مثل هذا المال

، (3)على الاقتراض هو الحاجة للسكن وليس الاستثمار ة  ، فالدافع الذي يجبر هذا الشخص عادمعنويا  

 .(4) نه يعد من قبيل الاستهلاكإفبمجرد شراءه للسكن في هذه الحالة لا يحقق له استثمارا، بل 

                                                           

اولا( من قانون صندوق الإسكان العراقي )تحدد شروط منح القرض والمشمولين به ومدة القرض والتحميلات \2) المادة( 1)
ى ان يمتلك المستفيد قطعة ارض سكنية عل-ان يكون المستفيد عراقيا قد اتم الثامنة عشر من عمره. ب-الإدارية كما يأتي: أ

 متر مربع. 111لممنوح له شرط ان لا تقل مساحة الأرض المشاعة عن وجه الاستقلال أو مشاعه تغطي قيمتها مبلغ القرض ا
لسنة  55والمعدل بقرار رئيس الجمهوريـة رقم  4111لسنة  148رقم  ( من قانون التمويل العقاري المصري1) المادة( 2)

4114. 
 .41,32سليم، ايمن سعد، المرجع السابق، ص( 3)
 .115القاضي، هشام محمد، المرجع السابق، ص( 4)
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ن إطلاق لفظ المستثمر على طالب التمويل يثير اللبس بالنسبة للمتعاملين أ إلىبالإضافة 

صود به المق ن  أ ة  ول وهلأذ قد ينصرف الذهن عند قراءة مصطلح المستثمر في إبنصوص القانون، 

 .(1) المقرض باعتباره سيستثمر أمواله في مجال التمويل بقصد الربح وليس المقترض

ما المقترض ك أوالمصري استخدم مصطلح طالب التمويل  المشر ع ن  أن الأفضل لو لذلك كا

ذلك ل ،المصري أي شخص من الحصول على قرض المشر عيستثني لم ، و العراقي المشر عفعل 

الاعتباريين الحصول على قرض من الجهات التي تمنح التمويل  أوالطبيعيين  شخاصيستطيع الأ

فئة ذووا  لىالأو  فئتين، إلىالطبيعية  شخاصم الأقس   نهألا إ ،بالشروط المنصوص عليها بالقانون

فئة ذووا الدخول غير المحدودة، وتختلف القواعد القانونية التي تنظم  الثانيةالدخول المحدودة، و 

 .(2) الأخرى عن التمويل لكل فئة

 ةي مؤسسأ إلىفيمكنه التوجه فبالنسبة للشخص الطبيعي من غير فئة ذوي الدخول المحدودة 

 أوراء شمرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بطلب الحصول على قرض لغرض تمويل  ةمالي

في  وللمؤسسة السلطة التقديرية للسداد،من تأمينات وضمانات  ما لديه عارضا   عقار،ترميم  أوبناء 

_والتحري والاستقصاء عن مركز المقترض المالي وسمعته بعد فحص الطلب رفضه أوقبول الطلب 
(3)، 

 .(4)_من مجموع دخولهم %41لا يزيد قسط التمويل لغير ذوي الدخول المنخفضة على أويجب 

                                                           

 .41سليم، ايمن سعد، المرجع السابق، ص( 1)
( من اللائحة التنفيذية 6، والمادة )4114لسنة  55والمعدلة بالقرار رقم  ( من قانون التمويل العقاري المصري35) المادة( 2)

 للقانون.
 .65عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 3)
 .112، المرجع السابق، صسعد، نبيل ابراهيم( 4)
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( من اللائحة 6من فئة ذوي الدخول المحدودة وهم حسب ما حددتهم المادة ) شخاصالأ أما

جنيه  لفأ ةعشر  اثنتا أولاف جنية، آيجاوز مجموع دخلهم السنوي عن تسعة  الذين لاالتنفيذية 

ن هذه الفئة بأمس الحاجة لعقار لسكناهم وليس لديهم أوبما ، أحدا   يعول أو كان متزوجا   إذاللشخص 

فقد قرر القانون لهم  ،(1) وليس لديهم ضمانات وتأمينات يقدمونها للممول ،لتمويل ذلكمورد مالي 

 لمشر عاناط أصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل( و )جهة تسمى  نشاءإبالمتمثلة  بعض الامتيازات

لوسائل بكافة ا بهذا الصندوق مهمتين، أولهما دعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة

الحدود  إلىمن قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويل  بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب  

، وثانيهما ةالهيئ إدارةالذي يحدده مجلس  الأقصىجاوز القسط الحد تلا يأوعلى  ،التي تناسب دخولهم

ن أحيث  ،(2)التمويل العقاري التي يثبت التعثر في الوفاء بها لأسباب عارضه  أقساطضمان الوفاء ب

ن وظيفته هي تقديم الدعم لذوي الدخول إبل  ،هذا الصندوق ليس من مهامه مزاولة أنشطة التمويل

 ،طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وذلك عن ،المنخفضة ممن يرغب في شراء مسكن

ذ إ ،درجة تتناسب مع دخل طالب التمويل وفي حدود ربع دخله إلىبعبء التمويل وبما يكفل النزول 

 .(3) ن ثبت عجزه عن السداد لسبب معينإعن طالب التمويل  قساطمن الأ ا  يسدد عدد

 لىإنه يشترط للاستفادة من دعم وضمان صندوق التمويل العقاري بالإضافة أويرى بعض الفقه 

ناسب تلا ي همسكن أن أومسكن،  بحوزتهلا يكون أكون طالب التمويل من ذوي الدخول المنخفضة 

                                                           

 .68عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 1)
 .4114لسنه  55( من قانون التمويل العقاري المصري والمعدلة بالقرار 35) المادة( 2)
 .444. كذلك مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص62عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 3)
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وعلى الرغم من عدم وجود نص على ذلك في قانون التمويل العقاري . (1) سرتهأحاجاته وحاجات مع 

 مستحقيه. إلىننا نؤيد هذا الشرط لكي يصل الدعم ألا إ

ت اوز تج إمكانياته وموارده، ففي حالن التزام الصندوق يكون في حدود أ إلىوتجدر الإشارة 

ل قل دخلا، وعند تساوي الدخوية تكون لطالب التمويل الأالأولن إإمكانية الصندوق، فطلبات الدعم 

دعم و كذلك منح القانون في سبيل التمويل لمنخفضي الدخل . (2) سرته أكثر عدداأل من تكون يفض

ر مع تحمل التكلفة لتوفي مساكن لإقامةرض دون مقابل أالدخول المنخفضة تخصيص  يسكان ذو إ

 .(3) جزء من التكلفة أوفق العامة لها المرا

لعدم وجود قانون خاص يحكم عقد القرض العقاري كما في العراق ومصر  فنتيجة الأردنوفي 

الحصول على كافة المعلومات ن البنوك لها الحق في أحيث  خر،لآفأن المسألة تختلف من بنك 

   .(4) لى سداد مبلغ لقرض العقاريوالبيانات المتاحة التي تمكن البنك من تقييم قدرة المقترض ع

من الحصول على  يتمكنوامن الشروط لكي  على المقترضين عددا   (5) يةالأردنتشترط البنوك و 

ميع الشروط موحدة في ج هذهتكون  ولا سكنية،بناء وحدة  أوشقة  أوالقروض السكنية لشراء منزل 

توجد فروقات حسب وضع المقترض وفروقات من بنك أنه ي أ المقترضين،وعلى جميع  الحالات

ر الاهلية توف مثل:غلب البنوك في المقترض ألكن هناك شروط منطقية ومشتركة تشترطها  خر،لآ

                                                           

 .62عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 1)
 ( من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري.4\6) المادة( 2)
 .4114لسنة  55( من قانون التمويل العقاري المصري والمعدلة بالقرار 5المادة ) (3)
الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم  (4114\56أ( من تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم )\8) المادة (4)
 .(5448على الصفحة ) 4114\11\14( بتاريخ 5185)
، وشروط بنك الاتحاد /https://www.hbtf.comانظر شروط بنك الاسكان الأردني منشورة على الموقع الالكتروني  (5)

نك الاستثمار العربي الأردني على الموقع الالكتروني ب، و /https://www.bankaletihad.comالأردني على الموقع الالكتروني 
https://www.ajib.com/. 

https://www.hbtf.com/
https://www.bankaletihad.com/
https://www.ajib.com/
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ثبات حول ا  و  المقترض،وثائق ومستندات تثبت هوية و  للدخلأدنى  ثابت، وحددخل شهري القانونية و 

عداد تقييم لأ ، والملائه المالية للمقترضالمقترضوبعضها يشترط تحويل راتب  الفعلية،قيمة العقار 

وبالتالي تحديد مبلغ القرض بناء على درجة مخاطر المقترض بما دقيق لقدرة العملاء على السداد 

حسين فرص الحصول على التمويل للأفراد، ومماتجدر الاشاره اليه يعزز من فعالية إدارة المخاطر وت

ان البنك المركزي قام بالعمل على إيجاد البنية التشريعية والقانونية اللازمة لعمل الشركات التي تعنى 

، 4111لسنة  15بتبادل المعلومات الائتمانية حيث تم اصدار قانون المعلومات الائتمانية المؤقت رقم 

 .4111لسنة  36ات الائتمانية رقم ركات المعلومونظام ش

 المقاول( أوالبائع ) الآخرالطرف : الفرع الثالث

ان التمويل ذا كإيختلف باختلاف الغرض من التمويل، ف في اتفاق التمويل العقاري الآخرالطرف 

كان الغرض من التمويل هو بناء  إذا أماسيكون بائع العقار،  الآخرن الطرف إبغرض شراء عقار ف

 .(1) هو المقاول الآخرترميم عقار فسيكون الطرف  أو

الشخص الذي ابرم اتفاق التمويل العقاري بهدف سداد  بأنه " الآخرن نعرف الطرف أويمكن 

في النهاية مبلغ القرض الذي حصل عليه المقترض في  إليهحقوقه، فهو الشخص الذي يؤول 

_الممول"
(2). 

المرتبطة حقوقهم باتفاق التمويل العقاري هو  شخاصعن غيره من الأ الآخروالذي يميز الطرف 

قوقهم المرتبطة ح شخاصالأ أما التزامات،التمويل العقاري ويكون له حقوق وعليه  أطراف أحدكونه 

                                                           

 .145القاضي، هشام محمد، المرجع السابق، ص( 1)
 .43سليم، ايمن سعد، المرجع السابق، ص( 2)
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ليسوا  خبير التمويل العقاري فهم أووسيط التمويل العقاري  أوالتأمين، باتفاق التمويل مثل شركة 

 .(1) في العقد أطراف

ض خر في عقد القر آالمقاول طرفا  أوعلى اعتبار البائع  ة  ن القانون المصري قد نص صراحإ

ب اتفاق هذا القانون بموج حكاملأ التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقا  حيث يكون  ،العقاري

ض الاستثمار التمويل لغر  كان إذا أما لعقار،ل ا  وبائع عتباره مستثمرا  اتمويلي بين الممول والمشتري ب

ر ذلك من غي أوتحسين عقار يملكه  أولغرض ترميم  أورض يملكها المستثمر أفي بناء عقار على 

 .(2) قاولفيكون التمويل بين الممول والمستثمر والم المجالات

، )المقترض( (، والمستثمر)المقرض الممول ثلاثة، أطرافاتفاق التمويل العقاري ذو  نأي أ

ن يكون أالمقاول( الذي يكون له شأن في اتفاق التمويل العقاري، ويمكن  أوالبائع ) الآخروالطرف 

يوجد ضمن نصوص قانون التمويل ما يمنع  لا، حيث (3) معنويا   أو طبيعيا   شخصا   الآخرالطرف 

أي نص في  يوجد لا، حيث طرافالعقاري يكون ثنائي الأن اتفاق التمويل إبالنسبة للعراق ف أماذلك.

وجود طرف ثالث في العقد كما وجد  إلىيشير  الإسكانقانون صندوق  أوقانون المصرف العقاري 

 في القانون المصري.

 ر عالمشطرف ثالث في عقد القرض العقاري أفضل من  بإدخالالمصري  المشر عونجد موقف 

 استخدام المقترض للأموال في غير الأغراض التي حددها القانون، بالإضافةيكفل عدم العراقي لأنه س

                                                           

 .45،46وما بعدها. كذلك سليم، ايمن سعد، المرجع السابق، ص 456محمد، المرجع السابق، صانظر مهدي، الصغير ( 1)
 .4114لسنة  55المعدلة بالقرار  4111لسنة  148( من قانون التمويل العقاري المصري رقم 6) المادة (2)
 .44سليم، ايمن سعد، المرجع السابق، ص( 3)
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تيسير عملية انتقال ملكية العقار للمقترض، وتقرير الضمانات للممول بحيث تجري العمليتان  إلى

 بوقت واحد وبشكل مترابط.

 :المطلب الثاني
 النطاق الموضوعي لعقد القرض العقاري

ن لكل عقد بشكل عام نطاق يتحدد به موضوعه، وقد اختلفت القوانين المنظمة لعقد القرض إ

لسنة  34العراقي المرقم  الإسكانالعقاري في تحديد النطاق الموضوعي له، ففي قانون صندوق 

 ةيكون النطاق الموضوعي لعقد القرض العقاري هو منح القروض المخصصة لتمويل عملي 4111

اولا( من القانون والتي نصت على \4لنص المادة ) وذلك استنادا   ،ق بعقار لغرض السكنتتعل ةقانوني

لتمكين العراقيين )عدا إقليم كردستان( من بناء سكن  الإسكانتمويل مشاريع  إلى)يهدف الصندوق 

 لهم عن طريق منح القروض العقارية وبدون فوائد(.

تصر اق الإسكانري بموجب قانون صندوق ن النطاق الموضوعي لعقد القرض العقاأحيث نجد 

قار للسكن شراء ع إلىولا يتعدى نطاقه الموضوعي  فقط،بناء عقار لغرض السكن  على تمويل عملية

العراقي التي  الإسكاناولا( من قانون صندوق \2والذي يؤكد هذا كذلك نص المادة ) ترميمه، أو

قطعة  يمتلك المستفيد نأ)نه أ)ب( على  ذ نصت الفقرةإ والمشمولين به، حددت شروط منح القرض

قل مساحة لا تأوشرط تغطي قيمتها مبلغ القرض الممنوح  ةمشاع أورض سكنية على وجه الاستقلال أ

 متر مربع(. 111الأرض المشاعة عن )

ن اقتصار النطاق على مجرد البناء فيه تضيق كبير على المقترضين فالأفضل التوسع أونجد 

 جانب بناءه. إلىترميم عقار  أوبالنطاق ليشمل شراء 
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( منه على 3فقد نص في المادة ) 1255( لسنة 161) قانون المصرف العقاري العراقي رقم أما

 ه بالوسائل التالية:أهداف)أولا: يسعى المصرف لتحقيق 

ق مستقرة بحقو  أوالعراقيين لغرض البناء وشراء الدور الجاهزة بمبالغ موثقه بعقارات  إقراض .1

 عليها.

 أعضاء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن بقصد توفير السكن لهم. إقراض .4

لقواعد وشروط وضمانات يقرها مجلس  القطاع الخاص لأغراض المنشأة السياحية وفقا   إقراض .3

 المصرف. إدارة

 .(....الإسكانالمستفيدين من مشاريع  قراضإ .4

حيث ان نطاق منح القروض  الإسكانن المصرف العقاري أوسع نطاقا من صندوق أحيث نجد 

لأغراض بناء وشراء عمارات تجارية  أوعقار لغرض السكن،  بناء أويشمل تمويل عملية شراء 

انه لم يفرق بين الذي يقترض لتمويل عملية عقارية لأغراض السكن  إلىومنشأة سياحية، بالإضافة 

 تحقيق أغراض تجارية. إلىوبين من يقترض لتمويل عملية عقارية تهدف 

ق الموضوعي لعقد القرض العقاري يعتمد على صفة استعمال العقار ن النطاإف الأردنفي  أما

 منح القروض المخصصة موضوعة اما لغرض سكني او تجاري، فالقرض العقاري السكني يكون

لشراء  وأ البنوك،محددة تضعها لغرض التوسعة ضمن شروط  أو لصيانته، أوبناء عقار  أولشراء 

  السكنية. راضيالأ

حددت مجال  4111لسنة  148ى من قانون التمويل العقاري رقم الأولن المادة إفي مصر ف أما

القانون على نشاط التمويل العقاري وهي تمويل هذا  أحكامتسري )تطبيق القانون حيث نصت على 

ية الخدم والمنشأةالسكن والوحدات الادارية  لأغراضتحسين العقارات  أوترميم  أوبناء  أو شراء
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 وأ، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار .........ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري 

تي للقواعد والإجراءات ال ت التي يقبلها الممول طبقا  غير ذلك من الضمانا أو، رسميا   رهنه رهنا  

ن نطاق قانون التمويل حيث الموضوع يكون شراء أحيث  ،(1) تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون(

التحسين لبناء قائم يملكه  أوتمويل عمليات الترميم  أو ،إقامة بناء على ارض يملكها أوعقار 

راء عقار حالة تمويل عملية ش إلىن اتفاق التمويل يكون بالإضافة إالمادة فوبمقتضى هذه  المقترض.

 أو ويريد بناء عقار عليها لكن ليس لديه المال الكافي، ا  رضأالحالة التي يكون فيها المقترض يملك 

 التحسينات وليس لديه المال الكافي. أوجراء بعض الترميمات إويريد  ا  يملك عقار 

على  نتفاعى القرض لتمويل اكتساب حق متفرع عن الملكية بحق الايمكن الحصول علكما 

ويستطيع المقرض ضمان حقه في الحصول على مبلغ  (2) خر غير المقترضآعقار مملوك لشخص 

ن حق ية المتفرعة عصلالتي تتقرر في شكل رهن للحقوق العينية الأ (3) القرض من خلال الضمانات

رد على ن الرهن الواألا ، إللبيع بالمزاد العلني وداخله في التعاملن تكون قابلة أالملكية شريطة 

 لأخرىاهميته الرهون الواردة على الحقوق العينية أالملكية التامة وهي حق دائم يفوق في فعاليته و 

جل المحدد ن تنقضي قبل انتهاء الأأكما يمكن  ،المتفرعة عن الملكية لأنها حقوق مؤقته بطبيعتها

وهذا يمثل نقطة ضعف في التأمينات التي يقدمها المقترض للمقرض. ويمكن  ،(4) الإنشاءلها في سنة 

ن يطلب من ألتمويل الحصول على حق عيني متفرع عن الملكية  قراضقبل الالتزام بالإ إذاللمقرض 

في  أما. (5) تقديم كفيل عيني يضمن الوفاء بالدين أوخر على عقار يملكه آالمقترض تقديم ضمان 

                                                           

 .4114لسنة  55المصري المعدلة بالقرار ( من قانون التمويل العقاري 1المادة )( 1)
 .4114لسنة  55ر /ج( من قانون التمويل العقاري المعدلة بالقرا1المادة ) (2)
 .11ص :الإسكندرية(. الضمانات غير المسماة في القانون الخاص، دار الجامعة الجديدة، 4111) سعد، نبيل إبراهيم( 3)
 .41ص :الإسكندرية، )د.ن((. التأمينات العينية، 4111) تناغو، سمير عبد السيد( 4)
 .56عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 5)
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ون المصرف في قان أوالعراقي  الإسكانصريح تناول هذه الحالة في صندوق  نه لم يرد نص  إعراق فال

قانون عن د سكت ال، فقهز التمويل لغرض اكتساب حق متفرع من حق الملكية ولا يمنعيجيالعقاري 

 لىإعتبر السكوت وعدم وجود منع صريح يدل على جواز ذلك، ونستند في ذلك ن نأذلك، ويمكن 

رأي الفقه الذي يرى بأنه لا يوجد ما يحظر الحصول على القرض العقاري لتمويل اكتساب حق متفرع 

الحصول على قرض عقاري لتمويل اكتساب الملكية التامة على العقار،  ممكنا  ذا كان إعن الملكية، ف

ن الهدف أ، وبما (1) نه جائز من باب أولى توجيه التمويل للحصول على حق متفرع عن الملكيةإف

ي من القوانين التي تنظم القرض العقاري هي حصول الفرد على السكن، فمتى ما كانت ساسالأ

لو كانت  ونرى من الأفضل العملية القانونية ستنتهي بحصول الفرد على السكن فلا يوجد ما يمنع.

دم جواز ع أوت بشكل صريح على جواز مة لعقد القرض العقاري في العراق قد نص  ظالقوانين المن

 لىإترك نصوص القوانين بهذا الشكل بدون تحديد قد يؤدي  لأنتمويل الحقوق المتفرعة عن الملكية 

التأثير في الهدف الذي يسعى له القانون وهو توفير سكن دائم للمقترض وليس مجرد الحصول على 

 سكن لمدة محدودة.  أوحق انتفاع 

موضوعات هل هذه ال مهم: ، قد يثار سؤالرض العقاريضوعات التي يمولها القنا المو نن بي  أوبعد 

الفضاء يدخل ضمن الموضوعات التي  راضيهل تمويل شراء الأ فمثلا  وردت على سبيل الحصر؟ 

 م لا؟أيمولها القرض العقاري 

ن الفقه لا، نجد جانبا م أوفيما يتعلق بكون موضوعات القرض العقاري ترد على سبيل الحصر 

 .(2)_لم يرد على سبيل الحصر 4111لسنة  148المصري يرى ان نطاق قانون التمويل العقاري المرقم 

                                                           

 .55، صنفسهالمرجع عبد الحميد، ثروت،  (1)
 .2الطبيعة القانونية لاتفاق التمويل العقاري، المرجع السابق، ص ،إبراهيمسعد، نبيل ( 2)
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على  يجوز الاتفاق ة  مثلألا إن حالات تطبيق قانون التمويل الواردة في نصوص المواد ماهي إحيث 

وبالتالي يجوز  .(1) في الاتفاق خر يكون له شأنآي طرف أغيرها بشرط رضا الممول والمقترض و 

( من قانون التمويل التي ورد فيها 6) نص المادة إلىكذلك  واستندواالفضاء  راضيالتمويل لشراء الأ

الفضاء ضمن العقارات التي تشكل  راضيوهو ما يفيد دخول الأ ،مصطلح العقارات بشكل مطلق

ن موضوعات قانون التمويل أخر من الفقه آينما يرى قسم . (2) لعمليات التمويل العقاري موضوعا  

_الفضاء من نطاق التمويل راضيوبالتالي تخرج الأ على سبيل الحصر المشر عالعقاري حددها 
(3). 

الفضاء ضمن موضوعات عقد  أراضين نقرر دخول تمويل شراء ألا يمكن  نناإالعراق ففي  أما

العراقي وقانون المصرف العقاري لم يستعملا مصطلح  الإسكانقانون صندوق  لأنالقرض العقاري، 

لبنوك ن اإف الأردنفي  أما. ةشراء وحدة سكنية مبني أوبل استعملا بناء عقار  ،عقار بشكل مطلق

 السكنية. راضيل عمليات شراء الأتمو  

  

                                                           

 .12سليم، ايمن سعد، المرجع السابق، ص( 1)
  .12كذلك سليم، ايمن سعد، المرجع السابق، ص .451مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص( 2)
 .35ص ، المرجع السابق،الفتاحالشهاوي، قدري عبد ( 3)
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 :المبحث الثاني
 ثار عقد القرض العقاريآ

 ثاره المختلفة من التزامات تكون بمثابةآنه يرتب إ، فانعقد عقد القرض العقاري صحيحا   إذا

التزامات  الأولالمطلب نبحث في مطلبين،  إلىلذلك سوف نقسم هذا المبحث  .الآخرالحقوق للطرف 

 المبحث الثاني نبحث فيه التزامات المقترض.في المقرض، و 

 :الأولالمطلب 
 التزامات المقرض )الممول(

ان عقد القرض العقاري من عقود الائتمان كما بينا سابقا، حيث يتضمن منح النقود بشكل عاجل 

ون ن التزاماته تكإلذلك ف ،ن المقرض )الممول( هو محور هذه العملية الماليةأجل، و آوردها بشكل 

تمكينه من )طالب التمويل( ل ذات طبيعة مالية تتمثل بالتزام المقرض )الممول( بمنح النقود للمقترض

علام إب وكما يلتزم المقرض ،تحسين عقار أو ترميم أو بناء أو إتمام العملية العقارية المتمثلة بشراء

هذا سنقسم  وعلى ضوء .المقترض بشكل دوري بكل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالمركز المالي

الفرع الثاني  فيو  ،مبلغ القرض التزام المقرض بدفع الأولالفرع نبحث في  ،فرعين إلىهذا المطلب 

 نبحث في التزام المقرض بالأعلام.

 التزام المقرض بدفع مبلغ القرض: الأولالفرع 

ان المقرض حسب القواعد العامة الخاصة بعقد القرض يلتزم بنقل ملكية الشيء محل القرض 

لتزام نقود فيكون اللمقترض، ولما كان محل الائتمان الممنوح في عقد القرض العقاري مبلغا من ال

ومن ثم يصبح  ،(1) المقرض تجاه المقترض هو التزام بنقل ملكية وارده على منقول مادي هو النقود

                                                           

 .415ص المرجع السابق،الوسيط في شرح القانون المدني،  ،حمدأالسنهوري، عبد الرزاق ( 1)
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ن يجبره أن يطالب المقرض بهذا الدين كما يجوز له أويستطيع المقترض للمقترض  المقرض مدينا  

د القوانين التي نظمت عق لأنوهذا الالتزام يطبق في عقد القرض العقاري كذلك  .(1) على الوفاء به

خروج عن تفيد بال أوتعالج هذا الالتزام  خاصة   ا  أحكامالقرض العقاري في العراق ومصر لم تتضمن 

  المقرض.لالتزامات  المنظمةالقواعد العامة 

 148( من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم 3المدة ) نظمتففي القانون المصري 

ول بدفع قيمة القرض محل اتفاق مالتزام الم ،4115لسنة  4والمعدلة بالقرار رقم  4111لسنة 

 نأعلى مبلغ القرض وهو عدم جواز  قيدا   التنفيذية/ ب( من اللائحة  3) المادة أوردتو التمويل. 

ا  نما يحدد وفقإن مبلغ التمويل لم يحدد مسبقا  أي أ العقار،من قيمة  % 21ن يكون التمويل بأكثر م

تكاليف  أو ار،العقمن تسعين في المائة من قيمة  لأكثرللنسبة المئوية وهي عدم تجاوز مبلغ التمويل 

 يوازيما بن طالب التمويل ملتزم أمما يفيد ب التمويل،التحسين للعقار مقر  أو الترميم، أو البناء،

لعقار التحسين الواردة على ا أو الترميم، أو البناءمن تكاليف  أو الشراءثمن  أو العقارمن قيمة  11%

 المقاول. أومحل التمويل للبائع 

اليف البناء تك أونما ترك تحديد قيمة العقار ا  ن التعديل الجديد لم ينص على نسبة ثابتة، و أ إلا

يمة العقار ن يتم تقدير قأالهيئة العامة للتمويل العقاري، بمعنى  إدارةالتحسين لمجلس  أوالترميم  أو

ة قواعد للمعايير التي يصدرها المجلس، كذلك تصدر الهيئ عند منح التمويل وفقا   م ترميم  أبيعا  ام بناء 

قدم حسب الضمان الم أو ،قيمة العقار إلىجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل ا  و 

                                                           

 .451في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص حمد، الوسيطأالسنهوري، عبد الرزاق  (1)
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موال، وتقدر قيمة العقار الضامن بمعرفة خبراء التقييم المقيدة اسماؤهم في الجداول التي تعدها الأ

 .(1) عملية التمويل أطرافي من ألا يكون من العاملين لدى أالهيئة لهذا الغرض بشرط 

 أوالبائع  أوخص خبراء التقييم العقاري بهذه العملية حتى لا يغالي المقترض  المشر عونجد 

ترض منعا  من بخس المقكذلك التحسين، و  أوالترميم  أوتكاليف البناء  أوالمقاول في قيمة العقار 

عدم ب، فيلتزم بأداء مهمته بكل موضوعية و (2) التحسين أوالترميم  أويف البناء تكال أولقيمة العقار 

 .(3) طرافنحياز لأي طرف من الأالإ

القرض  قيدا  على مبلغ أوردتكذلك  الإسكانن تعليمات قانون صندوق إفي القانون العراقي ف أما

قي كحد را( مليون دينار ع55يتجاوز مبلغ القرض عن ) لاأضافة البناء وهو إ أولبناء، لالمخصص 

حيث تم رفع مبلغ القرض بموجب قرار مجلس صندوق الاسكان )مجلس الأمناء( الذي  .(4) علىأ

جراء التعديلات عليها كلما اقتضت الضرورة  يتولى اقرار سقوف الإقراض ومبالغ التحميلات الإدارية وا 

 . 5وحسب المتغيرات الاقتصادية على ان تتم المصادقة عليها من مجلس الوزراء

ف من بنك بل يختل ولايوجد تحديد تشريعي ،يوجد مبلغ محدد للقرض العقاري فلا الأردنفي  أما

إن فبنك الاتحاد  في فمثلا   للشراء، من تكلفة العقار %85-81 ما بينوبنسبة تتراوح تقريبا  خرلآ

لقيمة القرض  الأعلىوالحد  دينار أردني للممتلكات السكنية 511,111لحد الأعلى لقيمة القرض ا

دينار  311,111الحد الأعلى لقيمة القرض و  ،هتدينار أردني لصيانة المنزل وتوسع 111,111

                                                           

( من 4، كذلك المادة )4114لسنة  55( من قانون التمويل العقاري المصري والمعدلة بالقانون رقم 4انظر نص المادة )( 1)
        .4115لسنة  4اللائحة التنفيذية للقانون والمعدلة بالقرار رقم 

 .84ص  ، المرجع السابق،سليم، ايمن سعد( 2)
 .41ص  :القاهرة(. الموسوعة العقارية، مكتب الدراسات والاستشارات الهندسية، 4118جمعة، حسين )( 3)
 تعليمات صندوق الاسكان العراقي.( 4)
 .4111لسنة  34/د( من قانون صندوق الاسكان العراقي رقم 4( المادة )5)
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لقيمة القرض تصل لغاية  الأقصىلحد افإن هلي البنك الأأما في  ،(1)_راضيأردني لشراء الأ

نسبة و  .دينار 51,111دينار وللصيانة  111,111البناء، وللتوسعة  أودينار للشراء  451,111

يانة الص أووللبناء  –أيهما أقل  –الشرائية  أومن القيمة التقديرية  %21التمويل للشراء تصل لغاية 

 ما بينيمنح مبلغ قرض يتراوح فالبنك العربي  أما .(2)_ءلبنا من تكلفه أعمال %111التوسعة  أو

من قيمة العقار المراد شراءه  %51 الأردنوبنك ، (3) لبناء عقار أردني( دينار 5111-511111)

  .من القيمة التقديرية للعقار %111سبة تمويل تصل لغاية يمنح ن الإسكانوبنك  بناءه، أو

، يالأردنو  يالمصر  المشر عالعراقي ومنهج  المشر عنه يوجد اختلاف بين منهج أويتبين مما سبق 

المصري اعتمد الحالة العامة لسوق العقارات في  المشر عن منهج أفي تحديد مبلغ القرض، حيث 

لذا يوصف بالمنهج التفاعلي الواقعي الذي يتوافق  .(4) تحديد النسبة المئوية لتحديد مبلغ القرض

 .(5) متغيرات ومستجدات السوق والعميل بسرعة مع

ديده من تح العراقي على نفس هذا المنهج، بدلا   المشر عفضل لو اعتمد كان من الأأنه ونرى 

الوضع  ماأ لمبلغ القرض بشكل مبلغ ثابت قد لا يتناسب مع التكلفة الواقعية التي يحتاجها المقترض.

طية حيث توجد نسبه مئوية للتغالمبلغ حسب شروطها  بتحديدمر للبنوك فقد ترك الأ الأردنقي 

الغ القروض  لمب تختلف من بنك لأخر وتتحدد بموجب تقدير عقاري، حيث تحدد البنوك سقوف عليا

 نسبة معينة. أو ا  ثابت ا  سواء كان مبلغ

                                                           

  /https://www.bankaletihad.comالموقع الالكتروني لبنك الاتحاد  (1)
 ./https://ahli.comهلي الموقع الالكتروني للبنك الأ (2)
 ./https://www.arabbank.joالموقع الالكتروني للبنك العربي  (3)
 .4114لسنة  55( من قانون التمويل العقاري المصري المعدلة بالقرار رقم 4المادة )( 4)
سكان في مصر "، مجلة (. " دور التمويل العقاري في تنشيط سوق العقارات وحل مشكلة الإ4116جمعة، عبد الحكيم ) (5)

 .   34ربعون، ص ، كلية الحقوق، العدد الثاني، السنة الثامنة والأالعلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس

https://www.bankaletihad.com/
https://ahli.com/
https://www.arabbank.jo/
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المصري  ر عالمشفرض فقد  ،القيد الوارد على قيمة القرض إلىنه بالإضافة أومن الجدير بالذكر 

ن أاله، ويبدو رأس م إلىلمقدار التمويل بالنسبة  الأقصىبالحد  خر وهو التزام المقرض بالتقيدآ ا  قيد

بمبلغ تمويل كبير يؤثر على رأس مال المقرض  شخاصحد الأأالحكمة من هذا القيد هي عدم استئثار 

ولا يوجد مثل هذا ، (1) من الاستفادة من مزايا التمويل العقاري شخاصحرمان غيره من الأ وبالتالي

 4111( لسنة 48قانون البنوك رقم ) أوردي فقد الأردنع بالنسبة للمشر   أما، القيد في التشريع العراقي

كانت  إذاا شرائه أوفي منعها من منح قروض لأنشاء العقارات  يتمثل ،على البنوك ا  قيد وتعديلاته

 .(2) يالأردنجمالي ودائع البنك بالدينار إ( من %41تزيد في مجموعها على )

 والسؤال الذي يثار هنا لمن يتم تسليم مبلغ النقود المخصص لتمويل العملية العقارية؟ 

ثي ن عقد التمويل العقاري عقد ثلاإمر بين التشريع العراقي والمصري ففي مصر فاختلف الأ

ليم يلتزم بتس الممول()ن المقرض أ إلى مصر،غلب الفقه في أ، لذلك ذهب (3) بنص القانون طرافالأ

 من لأنننا نؤيد هذا الاتجاه ألا إن لم ينص القانون على ذلك ا  و  .(4) المقاول أومبلغ القرض للبائع 

المقاول بموافقة المقترض حتى يضمن المقرض وصول البائع و  إلىيدفع المبلغ مباشرة ن أفضل الأ

 لعقاري.وكذلك لضمان تحقيق الهدف من التمويل ا ،المقاول وقيامهم بتنفيذ التزاماتهم أوالمبلغ للبائع 

مبلغ  لية دفعآالعراقي نظمت  الإسكانن تعليمات قانون صندوق إفي التشريع العراقي ف أما

ستفيد من الم إلىالقرض العقاري المخصص لتمويل البناء، بالنص صراحة على دفع مبلغ القرض 

                                                           

كذلك سعد، نبيل ابراهيم، الطبيعة القانونية لاتفاق التمويل العقاري، المرجع  .83، المرجع السابق، ص سليم، ايمن سعد (1)
 .41السابق، ص 

 وتعديلاته. 4111لسنة  48( من قانون البنوك رقم 41/2المادة ) (2)
 ( من قانون التمويل العقاري المصري.6المادة ) (3)
 .   58كذلك جمعة، عبد الحكيم، دور التمويل العقاري، المرجع السابق، ص . 81، المرجع السابق، ص سليم، ايمن سعد (4)
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العراقيين للأغراض التي  إقراضصراحة على  قانون المصرف العقاري نص   أما، (1) القرض العقاري

شرت أن أفقد سبق  الأردنفي  أما ،المقترض إلى، وهذا يعني تسليم مبلغ القرض (2) حددها القانون

 .عد العامةللقوا عدم وجود قانون خاص بالقرض العقاري، ومن ثم يخضع للحرية التعاقدية وفقا   إلى

 خلال المقرض بالتزامه بمنح التمويل؟إخر كذلك حول الجزاء المترتب على آويثار سؤال 

ن جزاء ي  صريح يب نص   لم يرد في التشريعات المنظمة لعقد القرض العقاري في العراق ومصر

شريع ينظم ت لا يوجد الأردنوفي  خلال المقرض بمنح مبلغ القرض اللازم لتمويل العملية العقارية،إ

( ن يطالب المقرض )الممولأللمقترض القواعد العامة، حيث يجوز  إلىيتم الرجوع  الذ المسألة هذه

بتنفيذ التزامه وهو تسليم مبلغ القرض، وفي حالة عدم قيام المقرض بتنفيذ التزامه فيحق للمقترض 

( من القانون المدني 446بموجب المادة ) ا  ن كان له مقتضىإالمطالبة بفسخ العقد مع التعويض 

حد العاقدين بما وجب ألم يوف  إذافي العقود الملزمة للجانبين  -1نه: ) أي التي تنص على الأردن

ويجوز للمحكمة -4بفسخه.  أون يطالب بتنفيذ العقد أعذاره المدين إبعد  الآخرعليه بالعقد جاز للعاقد 

عويض في ن تقضي بالفسخ وبالتأولها  ،جل مسمىأ إلىتنظره  أو ،الحالفي ن تلزم المدين بالتنفيذ أ

( من القانون المدني العراقي والمادة 155(. وذات الحكم ورد في المادة )ا  ن كان له مقتضإكل حال 

يحدد  ا  خاص ا  فضل لو تضمنت التشريعات نصمن الأأنه ( من القانون المدني المصري ونرى 155)

ذ فيها المقرض ن ينفأيذ والمدة التي يجب كل المسائل المتعلقة بالتزام المقرض من حيث كيفية التنف

 التزامه والجزاء المترتب عند الاخلال.

 

                                                           

 تعليمات صندوق الاسكان العراقي الخاصة بمراحل دفع القرض منشورة على الموقع الالكتروني ( 1)
https://sandoq.moch.gov.iq/ . 

 ( من قانون المصرف العقاري العراقي.3نص المادة ) (2)

https://sandoq.moch.gov.iq/
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 التزام المقرض بالأعلام: الفرع الثاني

 علام المقترض دوريا  بالبيانات المهمة الخاصة بعقد القرض العقاري نتيجةإيعتبر التزام المقرض ب

 .التنفيذ طبيعية كون عقد القرض العقاري من العقود المتراخية

والمقصود بالبيانات المهمة، البيانات المتعلقة بعقد القرض العقاري، والتي تؤثر على حقوق 

 .(1) ، والمصاريفقساطي، وقيمة الأصلمثلتها قيمة القرض الأأه، ومن أطرافوالتزامات 

سواء من حيث  ،نها كل بيان يكون وفقا  للمعتاد والمألوف ذا صلة بعملية التمويل العقاريأبمعنى 

 .(2) ثاره والظروف المحيطة بهآم أم نتائجه أم محله أه أطراف

على حقوق  الإيجاب أون البيانات المهمة هي كل معلومة تؤثر بالسلب أي يمكننا القول أ

علام هو تمكين المقترض من تحديد مركزه والتزامات المقترض. والغرض من التزام المقرض بالإ

اقب المقرض ليتأكد ن ير أن المقترض يستطيع أالمالي باستمرار حتى لا يتعثر في تنفيذ التزاماته، كما 

ن أحيث  .(3) رأس المال، ويعرف مقدار المصاريف والفوائد أصلالمدفوعة من  قساطمن خصم الأ

لتي وتبصير المتعاقد غير المتخصص بالأمور الجوهرية ا تنوير إلىعلام التعاقدي يسعى الالتزام بالإ

 .(4) لمام بمضمونها بمفردهالإ أوحاطة بها تهمه، والتي من الصعب عليه بمفرده الإ

( 41كان ينص في المادة رقم ) 4111لسنة  148ن قانون التمويل العقاري المصري رقم أونجد 

بجميع البيانات طالبعلام إالتزام الممول ب على  التمويل شهريا  )يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر شهريا  

                                                           

 . 86، المرجع السابق، ص سليم، ايمن سعد( 1)
 . 414، المرجع السابق، ص مهدي، الصغير محمد( 2)
 .111ع السابق، ص التمويل العقاري، المرج إبراهيم،سعد، نبيل ( 3)
(. " التزام المحترف بتزويد المستهلك بالمعلومات "، مجلة الحقوق للبحوث القانونية 4115سرحان، عدنان ابراهيم )( 4)

 .334، 331والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، العدد الثاني، ص 



62 

قانون  حكامأالمتعلقة باتفاق التمويل وذلك وفقا  لما تحدده اللائحة التنفيذية(، ولكن بعد تعديل بعض 

( منه )يلتزم الممول 41صبح نص المادة )أ، فقد 4114لسنة  55التمويل العقاري بالقانون رقم 

وكذلك عند حدوث  ،قل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويلالمستثمر مرتين سنويا  على الأبإبلاغ 

 ن التزام الممول )المقرض( أصبحأي أي تعديل في هذه البيانات وذلك وفقا  لما تحدده الهيئة(. أ

 قل وليس شهريا  كما كان سابقا .مرتين سنويا  على الأ

( المعدلة بقرار 55وكذلك حددت اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري في المادة )

ملتزم بإبلاغ المقترض مرتين سنويا  على  الممولن أ، على 4115لسنة  55رئيس الجمهورية رقم 

ات، وذلك ي تعديل في هذه البيانأالاقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث 

خطار إ التي يتمدنى للبيانات بشأن الحد الأ اتقرار  من الهيئة إدارةمجلس  هكله وفقا  لما يصدر 

في هذا التعديل لم يشر للبيانات على خلاف القانون القديم الذي  المشر عن أ المقترض بها، ويلاحظ

الحصر، لأنها من السعة بشكل لا وكانت هذه البيانات على سبيل المثال لا ، (1) شار لهذه البياناتأ

 .(2) يمكن حصرها

                                                           

 التعديل هذه البيانات على النحو التالي: ( من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل قبل55حددت المادة )( 1)
 قيمة التمويل الاصلي والتكاليف الاجمالية المستحقة عليها منذ بداية التمويل وحتى تمام السداد.-1
 داه من تكاليف حتى تاريخ الاخطار.أقيمة ما داه الممول من اقساط السداد وما -4
 قيمة الاقساط وتكاليف التمويل المتبقية.-3
 وم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابه ولو كانت تنفيذا  لنص القانون أو لشرط اتفاقي أو حكم قضائي.اي رس-4
 اي تغيير يطرأ على عنوان الممول الذي يلتزم المستثمر بالسداد لديه.-5
 اي تغيير يطرأ على تكلفة التمويل.-6
 لى ضمانه يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة.ن يؤثر عأاي معلومات اضافية تتصل بعلم الممول مما يمكن -5
وما  143كذلك انظر الشهاوي، قدري عبد الفتاح، المرجع السابق، . 414، المرجع السابق، ص مهدي، الصغير محمد( 2)

 بعدها.
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ع العراقي، لم يوجد نص في القوانين التي نظمت عقد القرض العقاري عن بالنسبة للمشر   أما

ها للمقترض دلاء بالطبيعة القانونية للمعلومات التي يلتزم الإ أو مضمونه أوعلام التزام المقرض بالإ

جل تمكين المقترض من تحديد مركزه المالي، فلم يوجد نص أمره، ومن ألكي يكون على بينة من 

لتمويل جمالية المستحقة عليه منذ بداية اعلام المقترض بالتكاليف الإإصريح يلزم المقرض بضرورة 

لمدة ا أوما تبقى عليه من مبلغ القرض  أو، أقساطاه من د  أقيمة ما  أووحتى سداد القرض الممول، 

القواعد العامة في القانون المدني لتأسيس هذا الالتزام،  إلىنه يمكن الرجوع أ إلا المتبقية من العقد.

لام الطرف عإتضمن التزام أحد طرفي العقد ب إذاه في العقد أساسعلام بالإ الالتزامن يكون أذ يمكن إ

التزام ن لم ينص عليه في العقد فهو ا  و . (1) ثناء تنفيذ العقدأبالمعلومات المهمة والجوهرية  الآخر

مستلزمات  أساسكما يمكن تأسيس هذا الالتزام على . (2) يةصلتبعي يسمح بحسن تنفيذ الالتزامات الأ

جابيا  بالتعاون يإويوجب التزاما  ،علام التعاقدي ينبثق من فكرة مستلزمات العقد، فالالتزام بالإ(3) العقد

 .(4) تزاملفصاح له بالبيانات والمعلومات التي تتفق وطبيعة الإعلامه والإإب الآخرمع المتعاقد 

قد نص في المادة  العراقي الخاص بالمصرف العقاري 1252( لسنة 8ن النظام رقم )أكما ونجد 

( منه على التزام المصرف )المقرض( قبل حلول موعد تسديد القسط بتبليغ المقترض تحريريا  11)

هنا بإلزام المصرف العقاري بتبليغ المقترض  المشر عوعلى الرغم من قيام . (5) بأن يسدد هذا القسط

 قساطي، والألصكمبلغ القرض الأ الأخرىنه لم يبين المعلومات والبيانات ألا إ، قساطبموعد تسديد الأ

                                                           

 .441، المرجع السابق، ص حسين، مصطفى محمد( 1)
 .16عقود، دار النهضة العربية، القاهرة: ص (. الالتزام بالإفصاح في ال1222عبد السلام، سعيد سعد )( 2)
ضا  ما هو من يأ( من القانون المدني العراقي )لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول 151/4المادة )( 3)

 مستلزماته وفقا  للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام(.
 .21،21السابق، ص ، المرجع عبد السلام، سعيد سعد( (4
الخاص بالمصرف العقاري نصت على )قبل حلول موعد اداء الدين أو  1252( لسنة 8/اولا ( للنظام رقم )11المادة )( (5

 القسط، يقوم المصرف بتبليغ المقترض تحريريا  بأن عليه ان يدفع مبلغ الدين أو القسط عند حلول موعده(.
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 أوبيانات العقد، ب علام المقترض دوريا  إعن كيفية تنفيذ التزام المقرض ب أماة والمتبقي منها. المدفوع

المصري على الرغم من نصه على  المشر عن إعلام، فبعه المقرض بالإن يت  أالشكل الذي يجب 

علام المقترض إن المقرض ملزم بأن نه بي  ألتنفيذه، حيث  خاصا   نه لم يحدد شكلا  ألا إعلام الالتزام بالإ

ض بها، لذلك علام المقتر إنه لم يحدد هذه البيانات ولا طريقة ألا إعلى الأقل،  بالبيانات مرتين سنويا  

ثبات قيامه بهذا إويقع على عاتقه  ا  يشفه أوسواء بالكتابة  ةيمكن للمقرض تنفيذ هذا الالتزام بأي طريق

 الالتزام.  

 سكانالإعلام في قانون صندوق على التزام المقرض بالإ ينصنه لم إالعراقي ف المشر ع أما

المصرف ن النظام الخاص بألا إالعقاري وقانون المصرف العقاري، وبالتالي لم ينظم كيفية تنفيذه، 

قبل موعد تسديد  ن التبليغ يكون تحريريا  أ( منه 11بين في المادة ) 1252لسنة  8العقاري رقم 

علام إمه بلتزاح جزاء مخالفة المقرض لاالمصري لم يوض   المشر عن أ إليهومما تجدر الإشارة  القسط.

ن أ ن هذا الالتزام مقرر لمصلحة المقترض فيحق لهأببيانات العقد، ويرى الفقه بما  المقترض دوريا  

 .(1) يطالب بعدم نفاذ البيانات التي لم يخطر بها في حقه

ت حيث نص   ةليمسؤو  ةأيعليه خلال المقرض بالتزامه لا يرتب إن إبالنسبة للتشريع العراقي ف أما

لا  نه "أعلى  1252لسنة  8بالمصرف العقاري رقم  الخاص( الفقرة الثانية من النظام 11المادة )

يكون عدم قيام المصرف بالتبليغ الوارد في البند )أولا( من هذه المادة عذرا للمقترض في عدم الدفع، 

 ق".نه لا يؤخر إجراءات التحصيل المنصوص عليها في هذا النظام عند الاستحقاأكما 

 ن تتضمن التشريعات جزاء لمخالفة هذا الالتزام بنص خاص.أونرى كان الأفضل 

                                                           

 ،إبراهيم. سعد، نبيل 415، المرجع السابق، ص. كذلك مهدي، الصغير محمد82صبق، ، المرجع السايمن سعدأسليم، ( 1)
 .111التمويل العقاري، المرجع السابق، ص
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 :المطلب الثاني
 التزامات المقترض )طالب التمويل(

العقاري،  مبلغ القرض أصلن الالتزام الجوهري الذي يلتزم به المقترض )طالب التمويل( هو رد إ

 ما يعد من ملحقاته مثل الفوائد وتكاليف القرض، ومبلغ التأمين وتكاليف الرهن العقاري. إلىبالإضافة 

مبلغ  صلأنبحث فيه التزامات المقترض برد  الأولفرعين، الفرع  إلىولهذا سنقسم هذا المطلب 

 القرض، والفرع الثاني نبحث فيه التزام المقترض برد ما يعد من ملحقات مبلغ القرض.

 الالتزام برد مبلغ القرض: لالأوالفرع 

 ةي من عقد القرض العقاري هو الحصول على التمويل اللازم لتغطية معاملساسن الهدف الأإ

ن إعقارية، ويعد المقترض هو المستفيد من العملية القانونية العقارية بحصوله على هذا التمويل، لذا ف

ض الدائن، بمبلغ القرض للمقر  بوصفه مدينا  التزاماته تدور وتتمحور حول سداد دين القرض العقاري 

ن المقترض أأي  .(1)د يلتزم المقترض بالوفاء بمستحقات المقرض وهو ما يعرف بالالتزام بالسدا إذا

كان ألتزام بسداد دين التمويل العقاري، الذي هو مبلغ القرض سواء الا ة  خاص ة  يقع على عاتقه بصف

المقاول  أوالبائع العقاري  إلىدفعه  أوض )طالب التمويل(، المقتر  إلىالمقرض )الممول( قد دفعه 

 .(2) العقاري

عراقي، المقترض كما في التشريع ال إلىن المقرض قد يقوم بتسليم مبلغ القرض العقاري أحيث 

لغاية ل ن كنا نفضل تحقيقا  ا  المقاول( كما في التشريع المصري، و  أوالطرف الثالث )البائع  إلى أو

 المقاول أو البائع إلىن يتم دفع مبلغ القرض أالتشريعية من القرض العقاري وهي توفير السكن، 

                                                           

 .418ع السابق، صجحقوق والتزامات المستثمر إزاء الممول وفقا لاتفاق التمويل العقاري، المر  ،محمدأبو زيد، ( 1)
 وما بعدها. 34لاتفاق التمويل العقاري، المرجع السابق، صسعد، نبيل إبراهيم، الطبيعة القانونية ( 2)
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، لذا يشمل قرض التمويل ةخدم أوويلتزم المقترض بسداد مبلغ قرض التمويل مع تكلفة هذا التمويل، 

ن المقترض ملزم برد مبلغ القرض أأي  ،(1)ة فائد أو ا  عائد أو ةمبلغ القرض خدم إلىالرد بالإضافة 

 فوائده المتفق عليها ومصاريفه. إلىبالإضافة 

لغ ن مسألة الالتزام برد مبأ صلاستحقاقه، فالأ وعدعن كيفية رد مبلغ القرض العقاري وم أما

عقد  امأحكضمن  ن الالتزام بالرد جاء مطلقا  أفي تنظيمها، حيث  طرافالقرض تخضع لاتفاق الأ

، وكذلك ميعاد الاستحقاق ومكان الالتزام برد مبلغ القرض فيخضع لاتفاق (2) القرض )... ليرد مثلها(

على شكل  أودفعتين، على  أو ة  واحد ة  ، لذا قد يكون الرد دفع(3) حسب القواعد العامة طرافالأ

لعقاري عقد القرض ان التشريعات التي نظمت ألا إ شهرية، كل ذلك حسب الاتفاق. أوسنوية  أقساط

. طرافقد حددت الكيفية التي يلتزم بها المقترض بالوفاء بمبلغ القرض، ولم تترك المسألة لاتفاق الأ

 ة  قابل أو ة  ن تكون محددأعلى  ،قساطقانون التمويل العقاري على عدد وقيمة الأ نص   مثلا   ففي مصر

حساب ؤشرات الرسمية التي تحددها الهيئة لطة بإحدى المتبمر  ةثابت ةباستخدام معادل مسبقا  للتحديد 

لاتفاق  فالمقترض وفقا   ،(4) وذلك لحين استيفائها بالكامل نقصا   أوالتغيير في تكلفة التمويل زيادة 

                                                           

(. "اتفاق التمويل العقاري"، دراسة في القانون المدني العراقي وقانون التمويل العقاري 4112الجوعاني، علاء حسين علي )( 1)
ية والسياسية، العدد الثاني، ، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانون1251لسنة  552والفرنسي رقم  4111لسنة  148المصري رقم 

 .23,24المجلد الثاني، ص
( من القانون المدني العراقي عرفت القرض بأنه )ان يدفع شخص لأخر عينا من الاعيان المثلية التي تستهلك 684المادة )( 2)

المقرض ان ينقل إلى المقترض  ( من القانون المدني المصري )عقد يلتزم به538بالانتفاع بها ليرد مثلها(. والتي تقابلها المادة )
ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي اخر، على ان يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته(. 

( من القانون المدني الأردني )القرض تمليك مال أو شيء مثلي لأخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفه 636كذلك المادة )
 .المقرض عند نهاية مدة القرض( إلى
( من القانون المدني العراقي )يجب على المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة قدرا ووصفا في الزمان 1\682المادة )( 3)

( من القانون المدني المصري )ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه(. كذلك 543والمكان المتفق عليهما(. كذلك المادة )
( من القانون المدني الأردني )يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفه عند انتهاء مدة القرض ولا عبره 644ادة )الم

 لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما(.
 .4114لسنة  55ج( من قانون التمويل العقاري المصري والمعدلة بالقرار رقم \6نص المادة )( 4)
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ن أ، و (1)ة نثلاثين س أوعشرين  إلىشهرية ولمدة تصل  أقساطالتمويل يسدد مبلغ القرض على شكل 

أس راعى فيها استهلاك جزء من ر ي   ةنما تحدد بطريقا  و  ة،لا تحدد بطريقة جزافي قساطالأ هقيمة هذ

  .(2) جال متفق عليهاآالمال على 

 قساطأالعراقي طريقة الوفاء بمبلغ القرض العقاري على شكل  المشر عفي العراق فقد حدد  أما

ن رد أقانون المصرف العقاري على  ، فقد نص  شهريا   قساطاستحقاق هذه الأ وعدن يكون مأعلى 

بموجب  ن يكون ميعاد استحقاق القسط شهريا  أ، ويجب (3) القسط الثابت أساسمبلغ القرض على 

فعلى الرغم من عدم وجود  الإسكانصندوق  أما الشأن،تعليمات المصرف العقاري الصادرة بهذا 

 لمقترض ملزم  ن اأبينت ه تعليماتن ألا إشهرية  أقساطنص صريح فيه على رد مبلغ القرض بشكل 

 .(4) الشهرية ضمن مدة خمسة عشر سنة قساطبرد مبلغ القرض بطريقة الأ

انون المصري في ق المشر عن إ، فعن تحديد قيمة القسط الملتزم بسداده المقترض شهريا   أما

لقيمة القسط الشهري وفق المعايير التي يصدرها مجلس  الأقصىالتمويل العقاري، قد راعى الحد 

 .(5) الهيئة العامة للتمويل العقاري إدارة

التي  ساطقن القوانين التي اهتمت بتنظيم القرض العقاري لم تحدد مقدار الأإفي العراق، ف أما

ن أترطت نما اشا  من مجموع دخل المقترض، و  ةمعين ةنسب أويلتزم بها المقترض بمبلغ نقدي معين، 

                                                           

 .185صالمرجع السابق،  (. الموسوعة العقارية،4118. كذلك جمعه، حسين )111، المرجع السابق، صسليم، ابن سعد( 1)
 .114ع السابق، صجحقوق التزامات المستثمر إزاء الممول وفقا لاتفاق التمويل العقاري، المر  ،محمدأبو زيد، ( 2)
( من قانون المصرف العقاري العراقي نصت على )يجري استيفاء القروض التي يعقدها المصرف مع المقترضين 14) المادة( 3)

 على أساس القسط الثابت وفق قواعد يحددها المجلس(. 
نه )تحديد مدة القرض خمسة عشر سنة كحد اعلى ويتم الاستعادة القرض بأقساط شهرية أنصت هذه التعليمات على ( 4)

 ة ضمن هذه المدة(.متساوي
 .4114لسنة  55( من قانون التمويل العقاري المعدل بالقرار 35المادة )( 5)
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العراقي قد ربط  المشر ع، وبذلك يكون (1) ةمحدد ةعلى مد ة  متساوية القيمة وموزع قساطتكون الأ

 ةنه لو زاد مبلغ القرض الممنوح وظلت مدة رد القرض ثابتأتحديد مقدار القسط بمدة القرض، بمعنى 

يته لمقدار القسط الذي يلتزم المقترض بتأد الأقصىالحد  نه لم يراع  ألزاد مقدار القسط الشهري، أي 

 .(2) المقرض شهريا إلى

خذا بمبدأ رد مبلغ القرض العقاري أين، المصري والعراقي قد المشر عن كلا أيتضح مما تقدم 

 لىإن المدة التي يلتزم بها المقترض بإعادة القرض بشكل كامل أو  ة،شهرية محدد أقساطعلى شكل 

ة، وفي نثلاثين س أوخمسة وعشرين  إلىذ تصل في القانون المصري إ ،نسبيا   ةطويل ةالمقرض مد

حسب  رخلآن رد مبلغ القرض يختلف من بنك إف الأردنفي  أماسنة،  ينعشر  إلىالقانون العراقي 

 أقساطعلى شكل  قصىأكحد عاما  31 إلىتصل  وبفترة سداد ،الاتفاق علية مع المقترض ما تم

 .شهرية

لا برم في ظلها عقد القرض العقاري، فمثأتغير الظروف التي ثار هنا في حالة والسؤال الذي ي   

انخفاض في قيمة النقود، ما مدى تأثر التزام المقترض برد مبلغ القرض بشكل  أولو حصل ارتفاع 

 شهرية وخلال هذه المدة الطويلة بارتفاع وانخفاض قيمة النقود؟ أقساط

أن هذه بش ةخاص أحكاملعقاري في مصر والعراق على لم تنص القوانين التي نظمت القرض ا

بأن  يالقواعد العامة في القانون المدني، وهذه القواعد تقض إلىبد من الرجوع  المسألة، وبالتالي لا

كما هو متفق على قيمتها وعددها، دون أي تأثير لارتفاع قيمة  قساطلا بقيمة الأإالمقترض لا يلتزم 

                                                           

تعليمات المصرف العقاري ؛ و  /https://sandoq.moch.gov.iqمنشوره على الموقع الالكتروني تعليمات صندوق الإسكان( 1)
 . /https://reb.gov.iqلى الموقع الالكتروني المصرف العقاري ع

 .448، المرجع السابق، صحسين، مصطفى محمد( 2)

https://sandoq.moch.gov.iq/
https://reb.gov.iq/
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 134مدني أردني( والمادة ) 644مدني عراقي( و) 621وذلك تطبيقا للمادة )، (1) انخفاضها أوالنقود 

 .(2) مدني مصري(

زام انخفاض قيمة النقود عند تنفيذ الالت أوبارتفاع  ةلا عبر أن نصوص هذه المواد بينت أحيث 

د القرض قن الالتزامات المحددة بالنقود ذات التنفيذ المتتابع، كعأ، وهذا يعني الذي يكون محله نقودا  

 لىإه ظروف أدت إبرامنشأت بعد  إذا ةمحدد ةمتتالية خلال مد أقساطالعقاري الذي يوفى على شكل 

ثل عدد النقود مسمية للنقود واتمام الوفاء بنه يجب التقيد بالقيمة الإإارتفاع قيمة النقود، ف أوانخفاض 

عن مكان تنفيذ التزام  أما. (3) الحقيقةدون الاعتداد بما حصل من تغيير في قيمتها المحددة في العقد 

ن التمويل وجب في قانو أالمصري  المشر عن إالمقرض )الممول( ف إلىالشهرية  قساطالمقترض بدفع الأ

 .(4) ن يتضمن العقد شروط الوفاء بمبلغ القرض العقاري ومن ضمن شروط الوفاء مكانهأالعقاري 

العراقي فلم يحدد في القوانين التي نظمت عقد القرض العقاري مكان تنفيذ الالتزام،  المشر ع أما

ذا لم يتفق الأ طرافلذلك يتم الرجوع لاتفاق الأ  طراففي تحديد مكان الوفاء، حسب القواعد العامة وا 

، وهذا ما نجده في التطبيق العملي (5) ن التزام المقترض يكون في مكان العقدإعلى تحديد المكان ف

                                                           

 .453السنهوري، عبد الرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، المرجع السابق، ص( 1)
( من القانون المدني العراقي والتي تنص على )إذا وقع القرض على شيء من المكيلات أو الموزونات أو 621المادة )( 2)

المسكوكات أو الورق النقدي، فرخصت أسعارها أو غلت فعلى المستقرض رد مثلها ولا عبره برخصها وغلائها(. وتقابلها المادة 
م المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفه عند انتهاء مدة القرض ولا عبره يلتز -1( من القانون المدني الأردني )644)

( من القانون المدني المصري التي 134لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما(. وكذلك المادة )
ر في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو تنص على )إذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكو 

 لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر(.
 وما بعدها. 2، ص)د.م((. أثر انخفاض قيمة العملة على الالتزامات المدنية )نظرية الحوادث الطارئة(، 1221أدوار )عيد، ( 3)
 .4114لسنة  55بالقانون ( من قانون التمويل العقاري المصري والمعدلة 6نص المادة )( 4)
ذا لم يتفق الأطراف على المكان كان الرد واجبا في مكان العقد(.3\682المادة )( 5)  ( من القانون المدني العراقي تنص على )وا 
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لمصرف مقر دائرة ا أو الإسكانفي مقر دائرة صندوق  شهريا   قساطن المقترض يقوم بدفع الأأحيث 

 العقاري.

تأخره عن تسديد هذه  أو قساطعن جزاء عجز المقترض )طالب التمويل( عن الوفاء بالأ أما

من القانون المصري والعراقي قد قررا التنفيذ الجبري على العقار  ن كلا  إفي مواعيدها، ف قساطالأ

 .(1) عن عجز المقترض )طالب التمويل( عن الوفاء ا  الضامن جزاء

رادته إعن  ةعند تعرضه لأسباب خارج ،(2) حيث لم يمنح المقترض الحق في المهلة القضائية

ى مهلة التمويل العقاري المصري لم ينص علن قانون إذ إالشهرية،  قساطتجعله لا يستطيع الوفاء بالأ

 .(3) في مواعيد تسديدها قساطالوفاء بالأ عنقضائية تمنح للمقترض في حال تأخره 

العراقي وقانون المصرف العقاري  الإسكانن قانون صندوق أوكذلك القانون العراقي، حيث 

 لىإالعراقي لم ينصا على منح المقترض هذه المهلة القضائية، ولا يمكن القول بأنه يمكن الرجوع 

ي من الأمور الت عدم وجود مانع قانوني نإذ إالقواعد العامة لمنح المقترض هذه المهلة القضائية، 

 .(4) لة القضائيةن يراعيها عند منح المدين المهأيجب على القاضي 

                                                           

( من قانون المصرف العقاري العراقي. والمادة 15ب( من قانون صندوق الإسكان العراقي، كذلك المادة )\اولا\3المادة )( 1)
 وما بعدها من قانون التمويل المصري. (16)
المهلة القضائية هي اجل قضائي يجوز منحه للمدين في حالات استثنائية إذا استدعت حال المدين ذلك ولم يلحق الدائن ( 2)

تفاقهما ا ضررا. فالأصل ان العقد ينفذ كما اتفق عليه المتعاقدان، ولا يجوز لأي طرف ان ينفرد بتعديله أو نقضه، وانما لابد من
على هذا التعديل أو للأسباب التي يقرها القانون، حيث أجاز المشرع للقاضي التدخل في العقود من اجل تعديلها وذلك خروجا 
عن مبدأ سلطان الإرادة حيث يستطيع القاضي منح المدين المتعثر مهله يستطيع من خلالها تنفيذ العقد. حسين، أكرم محمود 

(. "الدور الإيجابي للقاضي في المهلة القضائية"، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 4118) ومحمد، إسماعيل إبراهيم
 وما بعدها. 41(، ص45جامعة كركوك، العدد )

 .442. مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص114، المرجع السابق، صسليم، ايمن سعد( 3)
العراقي تنص على )فاذا لم يكن الدين مؤجلا، أو حل اجله، وجب دفعه فورا ومع ذلك  ( من القانون المدني4\324المادة )( 4)

يجوز للمحكمة عند الضرورة إذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين إلى اجل مناسب إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق 
 .46لمرجع السابق، صحسين، أكرم محمود ومحمد، إسماعيل إبراهيم، ا الدائن من هذا ضرر جسيم(.



58 

لمقترض في حالة عدم تسديد ا ةويعد فرض القوانين التي نظمت القروض العقارية غرامات تأخيري

ذ إمدني، للقانون ال من منح المهلة القضائية للمقترض استنادا   قانونيا   مانعا   (1)ا في مواعيده قساطللأ

ت القوانين التي نظمت القرض نص  الأفضل لو من كان  أنه ن القانون الخاص يقيد العام ونرىإ

سكن لمن لتوفير ال القرض العقاري مخصص   لأنالعقاري على حق المقترض في المهلة القضائية، 

لذلك قد يحدث  ،ةن تنفيذ المقترض لالتزامه يستغرق مدة طويلأ إلىبالإضافة  ،لا يملك المقدرة المالية

ن عمله ميتم فصله  أوحادث يمنعه من العمل ما يؤثر على المقدرة المالية للمقترض كأن يتعرض ل

 خر للوفاء.آ جلا  أغيرها من الأسباب مما يستدعي منح المقترض  أو

 الالتزام برد ملحقات مبلغ القرض: الفرع الثاني

لحقات عد من مالدين الذي هو مبلغ القرض برد ما ي   أصلرد  إلىن المقترض يلتزم بالإضافة إ

مبلغ القرض العقاري ويشمل الفوائد وتكاليف القرض ورسم الرهن العقاري ومبلغ التأمين.                              

تعليمات المصرف  أما، (2) جعل مبلغ التمويل بدون فائدة الإسكانن قانون صندوق أفي العراق نجد ف

ن القروض التي يمنحها أ، وهذا يعني (3) %3الفائدة لسكنية فقد حددت نسبة العقاري للقروض ا

 المصرف العقاري تفرض عليها فائدة.

                                                           

( من تعليمات قانون صندوق الإسكان على )في حالة تأخر المستفيد )المقترض( عن السداد لأكثر من 12نصت الفقرة )( 1)
( من قيمة القسط عن مدة التأخير من تاريخ استحقاق %5( يوم عن موعد الاستحقاق فيتم احتساب غرامه تأخيريه بنسبة )31)

لتسديد وتضاعف الغرامة كل ثلاثة أشهر في حالة تكرار عدم التسديد وفي حالة بلوغ التأخير عن التسديد الدفع ولغاية تاريخ ا
( من قانون صندوق الإسكان الخاصة بصلاحية إدارة الصندوق 13( شهرا فتطبق بحقه الفقرة )ب( من أولا من المادة )44مدة )

. ويقابل هذا النص المادة سابعا من تعليمات المصرف العقاري، الا انه ببيع العقار بالمزايدة العلنية لاستحصال جميع حقوقه(
 ( من قيمة القسط المتأخر التسديد سنويا.%14اذ حددتها هذه المادة ) التأخيريةيختلف عنه بمبلغ الغرامة 

عدا إقليم العراقيين ) اولا( من قانون صندوق الإسكان تنص )يهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع الإسكان لتمكين\4المادة )( 2)
 كردستان( من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارية وبدون فوائد(.

 .  /https://reb.gov.iqتعليمات المصرف العقاري متاحه على الموقع الالكتروني ( 3)

https://reb.gov.iq/
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 لم يستعمل في قانون التمويل العقاري لفظ الفائدة لا صراحة ولا ضمنا   المشر عن إفي مصر، ف أما

نما استخدم مصطلح العائد، يلتزم المقترض بدفعها مع المبلغ الإجمالي للقرض ا  في نصوصه، و 

د نها تعأ إلىوالسبب في ارتفاع سعرها يعود  ،من قيمة القرض %14وهذا العائد مقداره  ،عقاريال

والخصم الذي يدفعه المقرض للبنك المركزي المصري  قراضعائد يدفعه المقترض ويعادل عائد الإ

النسبة ن هذه أكما  ،%4ليها هامش ربح لشركة التمويل العقاري مقداره إ مضافا   %11وهو تقريبا 

ة والخصم لدى البنك المركزي المصري الذي يستمر لمد قراضلسعر الإ تبعا   يعاد النظر فيها سنويا  

 .(1)_ةسن

ضمن سقف اعلى محدد من البنك المركزي  يتحدد سعر الفائدة للقروض العقارية الأردنوفي 

ي احتياجاتهم، للمقترضين اختيار البنك الذي يلب ما يتيحلآلية تنافسية بين البنوك، وهو  وفقا  الاردني و 

ي فيما لأردناتخفيضها ضمن آلية محددة تعكس تعليمات البنك المركزي  أوسعار الفائدة أويتم رفع 

ية لأردناوالتي تلتزم بها جميع البنوك العاملة في المملكة  ،يخص التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية

بنك الاتحاد  ثلا  ، فمل واضح في الاتفاق الموقع بين البنك والمقترض، ويتم توضيحها بشكالهاشمية

أما  ،جمالي والذي يتم دفعه شهريا  لغ الإالمب إلىضافتها إويتم  %5.5يحدد سعر الفائدة منذ البداية 

 الأردنواحدة، وبنك على قيمة القرض ولمرة  %1وعمولة  %5.5يفرض سعر فائدة ف الإسكانبنك 

وبالأضافه الى الفائدة يوجد ايضا رسوم العمولة السنوية، . %5.58ابتداء من سعر فائدة يفرض 

 ورسم لاول مرة يتم منح القرض، ورسوم الرهن ورسوم فك الرهن وقسط التأمين.

                                                           

. كذلك انظر 113، المرجع السابق، صك انظر سليم، ايمن سعد. كذل41ص الشهاوي، قدري عبد الفتاح، المرجع السابق،( 1)
 .416جمعه، حسين، الموسوعة العقارية، المرجع السابق، ص
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ن ن المقترض يلتزم بسداد قسط التأميإبخصوص قسط التأمين، فحسب القانون العراقي ف أما

 .                            (1) المؤمن إلىالقرض العقاري ومن ثم يقوم المقرض بسداد هذا القسط  أقساطمع  شهريا  

المصري فقد نص في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري بإلزام المقترض )طالب  المشر ع أما

ب( من اللائحة التنفيذية \56نه بعد تعديل المادة )ألا إالتمويل( بتقديم ما يفيد سداد قسط التأمين، 

تكلفة  لىإضافته إأصبح المقترض هو من يلتزم بسداد قسط التأمين بعد  4115لسنة  4بالقرار رقم 

 .(2) ن يكون التأمين لدى شركة تأمين مصريةأالتمويل ويشترط 

 العراقي وقانون المصرف الإسكانن قانون صندوق إعن رسوم ومصروفات الرهن العقاري ف أما

العقاري لم ينظم هذه المسألة بنصوص خاصة، لذلك تطبق القواعد العامة في القانون المدني التي 

جراء الرهن تقع على الراهن الذي هو المقترض )طالب التمويل( في إن تكاليف ورسوم أتنص على 

عفاء الراهن )طالب إعلى  نص  قانون التمويل العقاري المصري فقد  أما .(3) عقد القرض العقاري

  .(4) التمويل( من الرسوم والمصروفات المتعلقة بالرهن الرسمي

 

 

                                                           

 ، وتعليمات صندوق الإسكان العراقي.1252( لسنة 8ثانيا( من نظام المصرف العقاري العراقي المرقم )\2المادة )( 1)
. كذلك انظر الشهاوي، قدري 4115لسنة  4ي المصري والمعدلة بالقرار رقم ب( من قانون التمويل العقار \56نص المادة )( 2)

 .138عبد الفتاح، شرح قانون التمويل العقاري، المرجع السابق، ص
( من القانون المدني العراقي التي تنص على )ونفقات العقد على الراهن، الا إذا اتفق على غير ذلك(. 4\1486المادة )( 3)

( من القانون المدني الأردني التي تنص على )لا ينعقد الرهن التأميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات 1343تقابلها المادة )
( من القانون المدني المصري التي تنص )ونفقات العقد على الراهن، 4\1131العقد الا إذا اتفق على غير ذلك(. وكذلك المادة )

 الا إذا اتفق على غير ذلك(.
( من قانون التمويل العقاري المصري ).... ويعفى قيد هذا الضمان وتجديده وشطبه من جميع الرسوم 1دة )انظر الما( 4)

 والمصروفات(.



81 

 :الفصل الرابع
 القواعد المنظمة لعقد القرض العقاري

يمة الذي يلتزم بموجبه المقرض بمنح المقترض ق ن عقد القرض العقاري كما بينا سابقا هو العقدإ

ى شكل مع التزام المقترض بسداد قيمة القرض عل يحسنه، أويرممه  أويبنيه  أوالعقار الذي سيشتريه 

 للوفاء بمبلغ القرض. ةضامن وتقديم تأمينات ،ةدوري أقساط

ويكون  لسكن،لخر يتعلق بعقار آ يلعقد رئيس وممولا   ا  ممهد ا  حيث يكون عقد القرض العقاري عقد

صادية فهو يتم بين المقرض المتفوق من الناحية الاقت ه،أطرافللتوازن بين  ا  عقد القرض العقاري فاقد

وفر بد من ت بين المقترض محدود الدخل الذي يسعى للحصول على السكن، لذلك لاوالمعرفية و 

نوع من  ولتحقيق ،لحماية المقترض باعتباره الطرف الأضعف في العقد اللازمةالقواعد القانونية 

 عد تقديم المقترض ضماناتب لاإمنح القرض العقاري لا ي  ن عقد أكما  العقد، أطرافالتوازن بين 

لبيان  :الأول، ينحثمب لذلك سوف نقسم هذا الفصل على للمقرض لضمان الوفاء بمبلغ القرض.

 ضمانات عقد القرض العقاري. لبيان :الثاني أما .القواعد القانونية الهادفة لحماية المقترض

 :الأولالمبحث 
 الهادفة لحماية المقترضالقواعد القانونية 

 لأن وذلك ،ذعانالاستهلاك والإكيف يمكن عد عقد القرض العقاري من عقود  لقد بينا سابقا  

ما يكون سد حاجة شخصية وعائلية فعلية للسكن وليس لغرض  رض من عقد القرض العقاري غالبا  الغ

انوني يمكنه مركز قبما يتمتع به المقرض من تفوق معرفي واقتصادي جعله  إلىبالإضافة  ،انتاجي

ن يخضع عقد القرض العقاري لقواعد قانونية هدفها أبد  لذلك كان لا ،من فرض شروطه التعاقدية

قد القرض ع إبراممن لحظة  أوهذه الحماية تبد ،ه ولحماية المقترضأطرافتحقيق نوع من التوازن بين 
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لترابط بين الحماية التي توفرها فكرة ا إلىبالإضافة كذلك ، ثناء سريان هذا العقدأالعقاري وتستمر في 

 عقد القرض العقاري والعقد المراد تمويله.

لحماية ا نبحث فيه الأولالمطلب  مطالب، ةثلاث إلىجل بيان هذه القواعد سنقسم المبحث أومن 

 لعقد،الحماية القانونية في مرحلة سريان ا نبحث المطلب الثاني فيو  العقد، إبرامالقانونية في مرحلة 

 بين عقد القرض العقاري والعقد الرئيس المراد تمويله. فكرة الترابط نبينالمطلب الثالث في و 

 :الأولالمطلب 
 العقد إبرامالحماية القانونية للمقترض في مرحلة 

قترض في للم المقررةوتتمثل الحماية القانونية  ،بالقبول الإيجابيبرم العقد من لحظة ارتباط 

الصادر من المؤسسة المالية بيانات  الإيجابعقد القرض العقاري في وجوب تضمين  إبراممرحلة 

نقسم هذا لذلك س من جانب المقترض. واضح ومترو   رضا   معينة وكفالة الإجراءات التي تسمح بوجود

نبحث  الثانيرع الفو  دقيقه،الملزم المحرر بصوره  الإيجاب نبحث فيه الأولالفرع فرعين:  إلىالمطلب 

 .والمستنير المترويالقبول الواضح  فيه

 ةالملزم المحرر بصوره دقيق الإيجاب: الأولالفرع 

العرض الصادر من شخص يعبر به على وجه جازم عن  كما عرفه بعض الفقه هو " الإيجاب

           .(1) " ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد إذاعقد معين، بحيث  إبرامرادته في إ

تعبير عن الإرادة بقصد الارتباط بالعقد، ويتضمن تعيين العناصر  ه "أنب الآخروعرفه البعض  

 .       (2) " ما تلاقى معه القبول إذاه، ويتم العقد إبرامالجوهرية للعقد المراد 

                                                           

 114مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص ،إبراهيمسعد، نبيل ( 1)
 .58مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص ،حسينمنصور، محمد ( 2)
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قته تعبير الممول عن مواف في عقد القرض العقاري فعرفه جانب من الفقه بأنه " الإيجاب أما

 (.1)_)المقترض( والمستفيد بحسب بيانات يحددها الممول" عقد التمويل العقاري مع المستثمر إبرامعلى 

حيث  طرافالمصري الذي جعل عقد التمويل ثلاثي الأ المشر عن كان يتفق مع موقف ا  هذا التعريف و 

موافقته" " ــــيجاب الممول بإر عن نه يثير اللبس عندما عب  ألا إوضح دور الطرف الثالث في التراضي، 

 بهذا المعنى قد يوحي بأنه قبول. الإيجاب لأن

 إلى ةما يصدر عن المؤسسة المالية )الممول( ويوجهه في صوره عام وعرفه بعض الفقه بأنه "

ووجه لهذا التعريف  .(2) " الشروط والضمانات التي يقبها الممولمن يرغب في التعاقد وتتوفر فيه 

 لأن، جابالإيللتعاقد وبين  ةانتقادات كذلك لأنه خلط بين الإعلان الصادر عن الممول بوصفه دعو 

اري عقد القرض العق لأن، وذلك ه إيجابا  لا يمكن عد   ةعام ةما يصدر من المقرض من تعبير بصور 

ا يصدر عن م من العقود الائتمانية التي تقوم على الاعتبار الشخصي للمقترض، وبالتالي فلا يعد  

اقد، بالإضافة للتع ةنما هو دعو إ، لكافة المقترضين إيجابا   ةعام ةالمقرض من تعبير ويوجهه في صور 

وهرية نه لم يشتمل العناصر الجأفي الدخول في العقد، كما  زمةانه لم يعبر عن إرادة المقرض الجأ إلى

 .(3) لعقد القرض العقاري

لعقاري في عقد القرض ا الإيجابن أ إلىونتيجة للانتقادات وعدم الوضوح نجد بعض الفقه ذهب 

انعقاد عقد القرض  إلىصدر من المقرض سيؤدي  إذا الإيجاب لأن المقترض،ن يصدر من أيجب 

                                                           

 .58السابق، صيمن سعد، المرجع أسليم، ( 1)
 .84عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 2)
 .342مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص( 3)
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قترض ن لم تتوفر في الما  من المقرض حتى و  إليهالموجه  للإيجابالعقاري بمجرد قبول المقترض 

 .(1) م الضماناتلم يقد   أوالشروط 

 نأيجاب مشروط، كما إنما هو إالصادر من المقرض  الإيجاب لأنلكن هذا الرأي غير مقبول 

الموجب على المهني وفرض القابل على هذا الرأي يتعارض مع مبدأ تبادل الأدوار الذي فرض مركز 

ذلك حماية ، (2) ومعرفيا   لأقوى في العقد اقتصاديا  المستهلك، فالمهني هو الموجب دائما كونه الطرف ا

ي دراسة واضحة تمكنه من معرفة مركزه القانون الإيجابوليتمكن من دراسة  (طالب التمويللمقترض )ل

 لمقترض،ان الموجب في عقد القرض العقاري هو أ ة  لأول وهلن كان يبدو ا  لذلك و  ،الإيجابقبل قبول 

 .(3) ن الموجب هو المقرضألكن الحقيقة 

في عقد القرض العقاري بأنه التعبير الصادر من  الإيجابهذا يمكننا تعريف  أساسوعلى 

تحسينه مع ترميمه و  أوبناءه  أوالمقرض بشكل جازم بتمويل المعاملة العقارية المتعلقة بشراء عقار 

 تحديد العناصر الجوهرية للعقد والشروط والضمانات.

من المقرض بصوره  الإيجابصدر هذا  إذاويكون للإيجاب دور في حماية رضا المقترض 

ن القواعد العامة في القانون المدني لا من أ، على الرغم وشاملا   ومفصلا   ن يأتي واضحا  أو  ةمكتوب

 ةصور  في أواللفظ الشفهي  ةن يكون في صور أبل يمكن  ةمحدد ةصور  في الإيجابن يرد أتلزم 

_يةكتاب
 الإيجابفرغ ن يأظهر اتجاه في الفقه يرى وجوب  هنألا إ ،الإيجابفي كتابة  إلزام. فلا يوجد (4)

                                                           

 .85، صالمرجع السابقحمد، أشرف الدين، ( 1)
 وما بعدها. 452(. نظرية العقد، الجزء الأول، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ص4115) السنهوري، عبد الرزاق احمد( 2)
 .54يمن سعد، المرجع السابق، صأسليم، ( 3)
( من القانون المدني الأردني نصت على )التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة 23) انظر المادة( 4)

لالته دعرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة عن التراضي واتخاذ أي مسلك اخر لا تدع ظروف الحال شكا في 
( من القانون المدني العراقي التي جاء فيها )كما يكون الايجاب أو القبول بالمشافهة يكون 52) على التراضي( ونص المادة

 .( من القانون المدني المصري التي نصت على )التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة......(21) بالكتابة...( والمادة
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ر الحماية الكافية والفعالة يوف   لأنه ونحن مع هذا الرأي، (1) في عقد القرض العقاري في صيغة مكتوبة

 للمقترض.

ن أ لاإعلى الرغم من عدم وجود قانون ينظم عقد القرض العقاري ي الأردن المشر عن أويلاحظ 

نه أتعليمات حماية المستهلك المالي بينت في تعليماتها الخاصة بالتعامل مع العملاء بعدالة وشفافية 

مطبوعة ، و لعاديعربية فصحى مفهومة للشخص ا ن تكون كافة النماذج والعقود مصاغة بلغةأيجب 

وهنا نرى  .(2) من تفسير أكثرتحتمل  ن تكون النصوص في العقد واضحة ولاأو  ،ومقروء واضح   بخط  

للمقترض  فيه حماية مكتوبا   الإيجاب بإصداري بنصه صراحة على التزام المقرض الأردن المشر عن أ

مع القاعدة  اشيا  تم العربية باللغةن تكون الكتابة أوالغير الذي يؤثر الاتفاق على حقوقه، كما اشترط 

واضحة  ياغةالصن تكون أالتي يفهمها، كما يجب  باللغة ن الشخص يخاطب  أصولية التي تقضي بالأ

  وبعيدة عن التعقيدات. 

 عالمشر  وقانون المصرف العقاري، وكذلك  الإسكانالعراقي في قانون صندوق  المشر ع أما

ن م الإيجابصدار إعلى وجوب  ا  صريح ا  لم يتضمنا نصالمصري في قانون التمويل العقاري، 

 لنه من الناحية العملية استقر العمل على وضع نماذج لهذه العقود من قبألا إ، المقرض مكتوبا  

  وتحتوي على كل الشروط التي لا يمكن للمقترض مناقشتها. قراضمؤسسات الإ

ي صورة ف الإيجابن شكل يبي   ا  صريح ا  ونرى من الأفضل لو تضمنت هذه التشريعات نص

 لإيجابا عددة حيث لا يوجد ما يمنع من صدورمام تغيرات متأالنصوص تفتح المجال  لأنمكتوبة، 

ة المقترض حماي إلى، فالكتابة تهدف بة  كتا الإيجابن مصلحة المقترض تتطلب صدور أ لاإ. ة  شفاه

                                                           

وما  351وما بعدها. كذلك مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص 84ثروت، المرجع السابق، صانظر عبد الحميد، ( 1)
 بعدها.

 (.4114\56( من تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم )4المادة ) (2)
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لاع مر الاطأر الكتابة تيس   لأنالمقاول( من جهة أخرى،  أوالبائع )من جهة، وحماية الطرف الثالث 

ة العقد ن كتابأعلى العقد والإحاطة بمضمونه ومناقشة بنوده والحفاظ على مصالح ذوي الشأن، كما 

                                    .(1) تفيد المقرض عند مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار

 ن الهدف الرئيسي منألا إ ،طرافالأثبات حقوق والتزامات إة في دور الكتاب إلىوبالإضافة 

حيث يجب فرض رقابة من السلطات العامة ومن القضاء  المقترض،هنا هو حماية  الإيجابكتابة 

مول من الم ةفي وثيقة مكتوبة صادر  ا  محرر  الإيجابكان  إذالا إوهذا لا يتحقق  العقد،على بنود 

 .(2) على بياناته ة  ومشتمل

ن هذا إف في عقد القرض العقاري مكتوبا   الإيجابرغم استلزام صدور  هنأوتجدر الإشارة هنا 

اري ، حيث يكفي في عقد القرض العقشكليا   مر لا يؤثر على رضائية العقد ولا يجعل منه عقدا  الأ

                          .  خاصا   والقبول شكلا   الإيجابن يتخذ أ إلىه دون الحاجة براموالقبول لإ الإيجابتبادل 

_فما دام يكفي في وجود العقد رضاء المتعاقدين فالعقد رضائي حتى لو اشترط القانون لإثباته الكتابة
(3) 

قبة وتيسير مهمة مرا الإيجاببصورة مكتوبة هو معرفة مضمون  الإيجابن الهدف من صدور أحيث 

 الشروط الواردة فيه.

ن يحتوي على مجموعة من أمن المقرض فيجب  ند صدورهع الإيجابفيما يتعلق بمحتوى  أما

غراء إذ قد تعمد المؤسسات المالية في سبيل إ، وشاملا   ومفصلا   واضحا   البيانات التي تجعله إيجابا  

ن يحدد أبشكل غامض ومبهم بحيث لا يستطيع المقرض  الإيجابصدار إ إلىالمقترضين وجذبهم 

                                                           

 .86,85عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 1)
 .353ص، المرجع السابق، محمدمهدي، الصغير . كذلك 86، صنفسهالمرجع عبد الحميد، ثروت، ( 2)
وما بعدها. كذلك الفار،  45مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص ،حسينأنظر في شأن العقد الرضائي، منصور، محمد ( 3)

 .36(. مصادر الالتزام، الطبعة العاشرة، عمان، الأردن: دار الثقافة للنشر، ص4112) عبد القادر
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ن أهدر حقوق المقترضين حيث يجب  إلىويؤدي هذا . (1) تهواضحة مقدار حقوقه والتزاما ةبصور 

ظمته ن هذا ماو  .ةجبارية معينإن يتضمن معلومات أالرئيسية بخط ظاهر، و  الإيجابتكون بيانات 

تمان ن يتضمن عقد الإأ/ج( 2تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية حيث نصت في المادة )

 التالية:المعلومات والبيانات  أدنىكحد 

 متغيرا   وأ كان ثابتا   إذاسمي وتحديد ما وسعر الفائدة الإمبلغ الأتمان رقما وكتابة ومدة الائتمان  -

 النسبةو ونوع الضمانات وقيمتها  الأولوقيمة القسط وتاريخ استحقاق القسط  قساطوعدد الأ

ية ية كلف لم يتم تضمينها في احتساب النسبة المئوية السنوية الفعلأالمئوية السنوية الفعلية و 

 في السداد. التأخيرمثل الغرامات ورسوم 

  منه.لأي جزء  أولية التسديد المبكر للائتمان آشروط و  -

ا لا في حالة اخلال العميل بتنفيذ التزام تعاقدي وبعد انذاره خطيإنهاء العقد إيجوز للبنك  نه لاأ -

 .بنكالعنوان المعتمد لدى العلى 

، يجوز ان يتضمن العقد شرطا فاسخا دون هذه المادة( من 3على الرغم مما ورد في البند ) -

حظور ي من قوائم الماللجوء للمحكمة في حالتين وهما اكتشاف البنك لكون العميل مدرج في ا

ذا. التعامل معهم ي ف أوى ائتمان اي من المستندات المقدمة للحصول عل صحةتبين عدم  وا 

  المقدمة.الضمانات والتعهدات 

تعديل على  ىإلالمتغيرة سيؤدي ي تعديل على نسبة الفائدة أن أبخط كبير ومميز تفيد  ةفقر  -

 كليهما. أوالعدد  أومن حيث القيمة  قساطالأ

                                                           

 .88، المرجع السابق، صعبد الحميد، ثروت (1)
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 لدية ومال الكفي أورصدة الدائنة لكافة حسابات العميل بين الأ جراء تقاص ماإنه يحق للبنك أ -

ي عدم كفاية المتوفر منها ف أوالقيمة  هالمستحقة في حالة عدم توفر هذ قساطبين قيمة الأ

 .لرئيس المرتبط بالائتمان الممنوحالحساب ا

 .بالتزامه التعاقدي تجاه البنكخلال العميل إعلى العميل والكفيل في حال  ما سيترتب -

 .في البنك لمعالجة شكاوى العملاء وجود وحدة مستقلة إلى الإشارة -

 .السرية المصرفية حكاملأالمعلومات والبيانات التي يحصل عليها البنك تخضع  -

جميع بنوده  مقد قرأ العقد وفه انهفقرة بخط كبير ومميز تفيد اقرار كل من العميل والكفيل  -

  .والتوقيع بمحاذاتها

ت قانون التمويل العقاري المصري، حيث نصللتشريع المصري فقد نظم هذه المسألة  وبالنسبة

 والتي تتمثل بما يلي: الإيجابمنه على بيانات المعدلة ( 6المادة )

 بيان العقار وثمنه. -

 العقار.الذي يتم سداده من ثمن المعجل المبلغ مقدار  -

 لفا  قابلة للتحديد س أو ةن تكون محددأباقي الثمن وشروط الوفاء بها على  أقساطعدد وقيمة  -

ن استيفائها حي إلىاستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التي تحددها الهيئة ب

 بالكامل.

روط التي الممول بالش إلى والضمانات المرتبطة بها الثمن أقساطحقوقه في  ةقبول البائع حوال -

 يتفقان عليها.

 اء بها.للوف الممول وذلك ضمانا   إلىه أقساطبقيد حق امتياز الثمن المحالة  التزام المستثمر -

 .ثابتا   الاتفاق بإعطائه تاريخا   أطرافالتزام  -
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تابي خذ إقرار كأالمصري الوزير المختص بإصدار قرار بنماذج الاتفاقات، مع  المشر علزم أكما 

العقد  ها من مستنداتمن المقترض بأنه اطلع على الشروط قبل توقيعه عقد القرض العقاري، وعد  

 .(1) لا يكتمل بغيرهاالتي 

لمصرف ولا قانون ا الإسكانفي قانون صندوق  صريح   في التشريع العراقي فلم يوجد نص   أما

 لرجوعل وشامل، وهذا يقضي ابشكل مفص   ةلبيانات معين متضمنا   الإيجابالعقاري يلزم بأن يكون 

ب تفاوض عليها بموجالمسائل الجوهرية التي  الإيجابن يتضمن أالقواعد العامة حيث يجب  إلى

لطرفان اتفق ا إذا الإيجاب( من القانون المدني العراقي التي تنص على )يطابق القبول 1\86) المادة

زام الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالت أماعلى كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها 

 الطرفين...(. 

 الإيجابها ن يتضمنأعلى البيانات التي يجب  ة  العراقي صراح المشر عونرى من الأفضل لو نص 

 قساطة الأقيم الفائدة،مقدار  القرض،مدة تسديد  الكلي،في عقد القرض العقاري مثل مبلغ القرض 

 ،يالأردنو  العراقي والمصري التشريع نه يوجد اختلاف بينأالضمانات، ونجد مما سبق  الشهرية،

في  ،نهان يتضمأولا البيانات التي يجب  الإيجابن القانون العراقي لم يرد نص بين شكل أحيث 

 المشر عن ألا إ ،الإيجابن يتضمنها أبالبيانات التي يجب  ا  صريح ا  نص أوردالمصري  المشر عن أحين 

ليها ع ن الجزاء المترتب على المقرض في حال مخالفته للشروط والبيانات التي نص  المصري لم يبي  

 يجابه.إالقانون ولم يحدد المدة التي يلتزم بها المقرض في 

                                                           

 أ( من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري.\3) المادة( 1)
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ن أي فقد حدد بشكل صريح من خلال التعليمات البيانات التي يجب الأردنبالنسبة للمشرع  أما

ن جزاء مخالفة البنك أن وبي  ، (1) الإيجابن يحدد فترة لسريان أواشترط على البنك  ،الإيجابيتضمنها 

جب جراءات المقررة بمو من العقوبات والإ أكثر أو ا  جراءإ أولعقوبة  من التعليمات يكون معرضا   لأي

 4111( لسنة 48قانون البنوك رقم ) أووتعديلاته  1251( لسنة 43قانون البنك المركزي رقم ) أحكام

 .(2) وتعديلاته

 المستنير يالمترو الواضح القبول : الفرع الثاني

ميع بالموافقة على ج الإيجابلية آالتعبير عن إرادة من وجه  عام بأنه "يعرف القبول بشكل 

 .(3) "وينعقد به العقد الإيجابشروط هذا 

التعبير عن الإرادة والمطابق للإيجاب الصادر عن الشخص الذي تلقى  بأنه "ويعرفه البعض 

 .(4) ، فالقبول هو الإرادة الثانية التي يتم بها العقد"الإيجابهذا 

 لإيجاباتعبير المقترض على موافقته على  القبول في عقد القرض العقاري فيعرف بأنه " أما

 .(5) " الصادر من الممول

تتمثل  روتدب   ةتأمين صدور إرضاء المقترض بروي إلىهم إجراءات الحماية التي تهدف أن من إ

ترض لا يملك المق لأن عليه،الصادر من المقرض ودراسته والرد  الإيجابهلة للتفكير في في منحه م  

واجهة معقد القرض العقاري وكيفية  إبرامعن جدوى  مسبقةعداد دراسات إإدارية تتولى  أو ةفني ةجهز أ

                                                           

 /ب( من تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية.8انظر نص المادة ) (1)
 ( من تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية.34انظر نص المادة ) (2)
 .114مصادر الالتزام، المرجع السابق، صمنصور، محمد حسين. ( 3)
 .141سعد، نبيل إبراهيم. مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص( 4)
 .66سليم، ايمن سعد، المرجع السابق، ص( 5)
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تشارة مام المقترض لاسأتاحة الوقت إلذلك يجب  بها،النتائج غير المرغوب  تكاليف السداد وتدارك

                    .(1) هإبرامللعقد قبل  ذوي الاختصاص وتقدير الجوانب القانونية والاقتصادية

المقرض،  م منللتروي والتفكير قبل قبول العرض المقد   ةكافي ةيجب إعطاء المقترض مهل الذ

مناقشة  أوالمفاوضة  حق من المقرض ولا يملك المقترض عقد القرض العقاري معد مقدما   لأن

القوانين التي نظمت القرض العقاري في كل من العراق ومصر لا نجد  إلىالشروط. وبالرجوع 

ني، القواعد العامة في القانون المد إلىن القبول يخضع في تنظيمه إنظمت القبول، لذا ف ا  نصوص

 هيا  شف أو ة  ن يصدر القبول كتابأفمن حيث شكل القبول وفق القواعد العامة في القانون المدني، يمكن 

 .(2) ثبات صدور وصول القبول هو القابلإوالذي يتحمل عبء 

القبول يجب ، فةمحدد ةمد المشر ععن المدة التي يلتزم بها المقترض بإصدار قبوله، فلم يحدد  أما

 .(3) خلال المدة التي حددها الموجب لإيجابه الملزم أو ،زال قائما   يجاب مان يصدر والإأ

 إذاوله يلتزم خلالها بإعلان قب ةالرفض ولا يتقيد بأي مد أون المقترض له حرية القبول أحيث 

لا إنهاية المدة التي وضعها الموجب،  إلىالملزم فيمكنه القبول  الإيجابفي  أما، قائما   الإيجابكان 

 للتروي والتفكير. ةن هذه القواعد العامة لا تمنح القابل مهلأ

نه ألا إعقد القرض العقاري،  برامالواقع العملي من إجراءات طويلة لإ وعلى الرغم مما يفرضه

التفكير للتروي و  ةبمنح المقترض مدة محدد صريحة   ا  ن تتضمن القوانين نصوصأكان من الأفضل 

 صدار قبوله.إقبل 

                                                           

 .25عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 1)
 .114مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص ،حسينمنصور، محمد  (2)
 وما بعدها. 42، صالمرجع السابقد القادر، انظر الفار، عب( 3)
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ول القواعد العامة في القانون المدني التي تحكم القب إلى فبالإضافةي الأردنع بالنسبة للمشر   أما

مهلة  منح المقترض وجوب صراحة على مع العملاء بعدالة وشفافية قد بينتن تعليمات التعامل إف

التعليمات  هذه( من 5ت المادة )، حيث نص  رض المقدم من المقرضللتروي والتفكير قبل قبول الع

قيقة منح العميل مهلة كافية للقيام بمراجعة د العميل،العقد مع على البنك قبل توقيع  )يجبنه أعلى 

 العقد(.لكافة بنود 

 :المطلب الثاني
 ثناء سريان العقدأالحماية القانونية للمقترض 

 مرحلة نفاذ عقد القرض العقاري، فالحماية لا إلىن تستمر أن الحماية القانونية للمقترض يجب إ

دامت العلاقة العقدية مستمرة، فكما كانت الحماية  تكون في مرحلة تكون العقد فحسب بل تستمر ما

الموجه له والقبول الصادر منه تستمر الحماية كذلك من خلال  الإيجابن أللمقترض في ش ةمقرر 

عطاء الحق للمقترض بتعجيل الوفاء ب إرادتهبالتزام المقرض الامتناع عن تعديل العقد  مبلغ المنفردة، وا 

 القرض.

نا بأن عقد القرض العقاري من عقود الإذعان وبسبب عدم فكما بي   العقد،ففيما يتعلق بتعديل 

لمقترض مام اأ وليس الشروط،وضع لمقرض ينفرد بصياغة بنود العقد و نجد ا العقد، أطرافالتوازن بين 

 الشروط التي تتضمن منح المقرض ةالعقد سوى القبول دون مناقشته للشروط وخاص إبرامأراد  إذا

سلطة تعديل بعض بنود العقد بإرادته المنفردة، وعلى الرغم من عدم وجود مثل هذا الشرط في صيغ 

رض ن المقتأرض وارد بما ن هذا الفألا إلية المانحة للقرض ة من قبل المؤسسات الماالعقود المعد  

 .سبقا  بكل الشروط المعدة م   سلم  م  
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وقانون  كانالإسولم تتضمن القوانين التي نظمت عقد القرض العقاري في العراق )قانون صندوق 

لشروط تنظم مسألة تعديل ا ةخاص ا  قانون التمويل العقاري( نصوص)مصر المصرف العقاري( ولا في 

من و  ذلك، لذلك ينبغي الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني. خاصة تمنع ا  نصوص أوية ساسالأ

ع حرية التعاقد وحرية وض طرافن للأأة مبدأ الحرية التعاقدية والذي يعني ادر هم نتائج سلطان الإأ

حل من ني أون يغير من شروطه أذا تم العقد أصبح ملزما لطرفيه، ولا يجوز لأي طرف إالشروط، ف

لأسباب التي يقرها ل أولا باتفاق الطرفين إنقضه  أوثاره، فالعقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله آ

 .(1) القانون

ذلك يمس  نلأ للمقرض،المنفردة  بالإرادةفالقواعد العامة تمنع تعديل شروط عقد القرض العقاري 

س يستوجب صدور رضا جديد ليمر الذي الأ بالعقد،التزام المقترض  أساسعنصر الرضا الذي كان 

نت التشريعات التي لذلك كان الأفضل لو تضم   ،(2) الكفلاء نما أيضا  ا  من جانب المقترض فقط و 

يمنع المقرض من تعديل عقد  خاصا   كما  من العراق ومصر ح   نظمت عقد القرض العقاري في كل  

 أويمة خاصة ق ةوبصفعقد ذا رغب بتعديل شرط من شروط الا  و  ،المنفردة بإرادتهالقرض العقاري 

يكون حيث  ،ضالرف أوويبلغ المقترض بها للموافقة  ةمكتوب ةن يصدر التعديل بصور أل الفائدة، معد  

 للاتفاق والتعديلات. شامل   جديد   ن يصدر عن المقترض قبول  أيجاب جديد وينبغي إبمثابة 

                                                           

( من القانون المدني الأردني )إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا 441) نصت المادة( 1)
المدني ( من القانون 1\146تعديله ولا نسخه الا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون(. ويقابلها نص المادة )

العراقي )إذا نفذ العقد كان لازما، ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه أو تعديله الا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي(. 
( من القانون المدني المصري )العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين 145وكذلك نص المادة )
 قرها القانون(.أو للأسباب التي ي

 .115عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 2)
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صت صراحة نالتعامل مع العملاء بعدالة وشفافية  تعليماتن أي فنجد الأردنع النسبة للمشر  ب أما

ي ن للبنك الحق فأتفيد  / نصوصا   تضمين عقد الائتمان نصا   عدم جواز-أعلى ( 45في المادة )

ارتبطت  إذا ،المادة هذهالفقرة )أ( من  أحكاممن  يستثنى-ب المنفردة. بأراداتهي من بنود العقد أتعديل 

ن أ على ثالث،شروط يفرضها طرف  أوجب عقد الائتمان بشرط العميل بمو  إلىالخدمات المقدمة 

 الجديدة.بالشروط  يتم ابلاغ العميل خطيا  

وهنا يقصد بالطرف الثالث البنك المركزي الاردني الذي يقرر تعديل سعر الفائدة ارتفاعا  أو 

 هبوطا  ومن ثم يحق للبنوك بموجب هذا الاستثناء ان ترفع سعر الفائدة أو تخفضها.

 وأالرسوم  أوالمصاريف  أومن بنود العمولات  بند يأدخال تعديل على إعدم جواز  إلى بالإضافة

مكانية تخويل إن يشترط في العقد أجازت للبنك أ ، لكنموقعخرى طيلة فترة سريان العقد الأمبالغ  ةيأ

الذي  المنتجالبنك تعديل سعر الفائدة بعد مضي مدة معينة من العقد، حتى لو اختار المقترض 

 .(1) دام العقد يتضمن هذا التخويل للبنك يتضمن سعر فائدة ثابت ما

الدين ن يعجل بالوفاء بأ)المقترض(  ن القواعد العامة تجيز للمدينإوفي شأن الوفاء المعجل، ف

 .(2) بعضه قبل الميعاد أوكله 

                                                           

 ( من تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية.6انظر نص المادة ) (1)
إذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل إذا كان الاجل -1( من القانون المدني العراقي تنص )325المادة )( 2)

فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين -4لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.  متمحضا
( من القانون المدني الأردني التي نصت على ذات الحكم. وكذلك نصت المادة 335مؤجلا كما كان(. كذلك نصت المادة )

د، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض ان يعلن رغبته في ( من القانون المدني المصري )إذا اتفق على الفوائ544)
الغاء العقد ورد ما اقترضه، على ان يتم الرد في اجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفي هذه الحالة يلزم المدين 

ي نوع لزامه بأن يؤدي فأئده أو مقابلا من أبأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان، ولا يجوز بوجه من الوجوه إ
 بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الاتفاق على اسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه(.
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( 2وفي التشريع المصري نظم قانون التمويل العقاري مسألة التعجيل بالوفاء في نص المادة )

 بعضه، أو بالتمويل كله أوالثمن  أقساطبن يعجل الوفاء أنه )يجوز للمستثمر أمنه حيث نصت على 

التي  للقواعد قا  وفيه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء و عل المستحقة قساطالأ خفضيتم  الحالةوفي هذه 

بتعجيل  جازت للمستثمر القيامأنها أالمستفاد من هذه المادة  ،تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون(

لتمويل قرض ا أقساطبعض  أوبكل  أو ،العملية القانونية محل التمويل أقساطبعض  أوالوفاء بكل 

فبالنسبة  ،الطرفين المقرض والمقترض لكلا ة  عجلا فيه مصلحم   قساطن سداد الأأعلى اعتبار  ،العقاري

بالنسبة أما و  ،يستطيع استثمارها في مشاريع أخرى وبالتاليفي استرداد أمواله الفائدة للمقرض تتمثل 

 .(1) للمقترض تنتهي التزاماته في مواجهه الممول

المقرض خطار إقيدا على حرية المقترض في التعجيل بالوفاء في حالة رغبته هو  المشر عووضع 

 .(2) بذلك قبل موعد السداد المعجل بفتره لا تقل عن شهر

كتابه  وأ شفاههخطار، وبالتالي يجوز ان يقع معينا لهذا الإ المصري شكلا   المشر عولم يحدد 

 ن ضرورة وجود هذاأومن الجدير بالذكر  خطار.ثبات قيامه بهذا الإإويقع على عاتق المقترض 

صحة ل جراء لازم  إخطار ليس بهدف الحصول على موافقة المقرض على تعجيل الوفاء بل هو الإ

 .(3) ن يرفضهأخطار يجوز للمقرض قبل انتهاء مدة الإذا حدث هذا السداد إفالسداد 

                                                           

 .53الشهاوي، قدري عبد الفتاح، المرجع السابق، ص( 1)
جيل ا رغب المستثمر في التع( من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري المعدل تقضي بأن )إذ11المادة )( 2)

بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل وجب عليه اخطار الممول قبل موعد السداد المعجل بفتره لا تقل عن شهر ويتم 
في هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقا لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المنخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب 

 لتاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل(.ا
 .112عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص (3)
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على موضوع تعجيل الوفاء بمبلغ  ةلم ينص صراح الإسكانن قانون صندوق إفي العراق ف أما

ن النظام الداخلي للمصرف العقاري ألا إ نص،وكذلك قانون المصرف العقاري لم يوجد به  القرض،

( منه حيث نصت على )للمقترض ان يسدد 5نظم الوفاء المعجل بالمادة ) 1252( لسنة 8رقم )

يجوز  ء من القسط قبل الاستحقاق، على ألاجز أي  أو ايفائه،بعضه قبل موعد  أومبلغ القرض كله 

لقسط  أوه لرصيد أوكان التسديد قد جرى لكل القرض  إذالا إلغ من الفوائد المستوفاة مقدما، رد أي مب

رض علام المقجراء أي اخطار لإإالعراقي  المشر عولم يشترط  ،قبل الاستحقاق( أقساطعده  أوكامل 

 برغبة المقترض في التعجيل بالوفاء وخلال فترة محددة.

ويلتزم  ،سداد المبكر لمبلغ القرض العقارين يتقدم بطلب للأنه يجوز للمقترض إف الأردنفي  أما

تزويد المقترض بناء على طلبه بكشف مفصل  تأخيرالمقرض )البنك( في هذه الحالة وبدون 

_للحساب
 .%1، وتستوفى عمولة عن الوفاء المعجل (1)

 :المطلب الثالث
 يالترابط بين عقد القرض العقاري والعقد الرئيس

ن الحماية القانونية للمقترض تتحقق من خلال الارتباط المتبادل بين عقد القرض العقاري والعقد إ

ل لغرض نه لا يبرم لذاته بأالهدف من نشوء عقد القرض العقاري هو توفير السكن، أي  لأنالرئيس، 

جل أن التمويلية م مجمل العملية إلىبد من النظر  ترميمه، لذا لا أوبناءه  أوتمويل عقد شراء عقار 

 .(2) هلم يبرم العقد المطلوب القرض لأجل إذاحماية المقترض وتجنيبه تحمل قرض لم يعد له أي نفع 

                                                           

 ( من تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية.14انظر نص المادة ) (1)
 .44-42( . 5. )3 :(. "حماية المستهلك من القروض العقارية"، مجلة المنبر القانوني، المغرب4113الحسن، اوبحيد )( 2)
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ونجد هذا الترابط بين عقد القرض العقاري والعقد الرئيس من خلال استقراء نصوص القوانين 

ترابط العراقي لم ينص على هذا ال المشر عن أفعلى الرغم من  ،التي نظمت القرض العقاري في العراق

من القرض  ن الهدفأن نه يمكن استنتاج هذا الترابط من خلال النصوص التي تبي  ألا إبنص صريح، 

القرض ترميمه، ف أوبناءه  أوخر محله عملية قانونية تتعلق بشراء عقار آالعقاري هو تمويل عقد 

ن أ إلى. بالإضافة (1) خرآدخل أي غرض تمويل هذه العقود ومخصص لها ولا ي إلىالعقاري يهدف 

 .(2) لا وفق مراحل بنسب معينة حسب مقدار الإنجاز بالبناءإالمقترض  إلىمبلغ القرض لا يسلم 

 حسب مرحلة البناء وكما يلي:على طريقتين يدفع القرض  (3) الإسكانفحسب تعليمات صندوق 

 وهي: دفعتينى يدفع مبلغ القرض على الأولالطريقة 

 .( من مبلغ القرض تدفع للمستفيد بعد انتهاء مرحلة التسقيف%51ى قدرها )الأولة عالدف -أ

 عمال الانهاءات.أكمال المستفيد إمبلغ القرض عند  ن( م%51تصرف الدفعة الثانية وقدرها ) -ب

 :الطريقة الثانية يدفع القرض على ثلاث مراحل وهي

-بكمال المستفيد مرحلة البادلو؛ إ( من مبلغ القرض عند %35ى البالغة )الأولتصرف الدفعة 

-جكمال المستفيد مرحلة التسقيف؛ إ( من مبلغ القرض عند %45الدفعة الثانية البالغة ) تصرف

 كمال المستفيد مرحلة الانهاءات.إ( من مبلغ القرض عند %41الدفعة الثالثة البالغة ) تصرف

 :كذلك وهي كون صرف القرض على مرحلتينيحسب تعليمات المصرف العقاري فو 

                                                           

 اولا( من قانون صندوق الإسكان.\4( من قانون المصرف العقاري والمادة )1\3انظر المادة )( 1)
وتعليمات صندوق الاسكان العراقي على الموقع  /https://reb.gov.iqتعليمات المصرف العقاري على الموقع الالكتروني ( 2)

 ./https://sandoq.moch.gov.iqكتروني الال
 من تعليمات صندوق الاسكان (8\نص المادة )اولا (3)

https://reb.gov.iq/
https://sandoq.moch.gov.iq/
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 من مبلغ القرض. %51تصرف له نسبة  البادلوأكمل طالب القرض مرحلة صب  إذاى: الأولالمرحلة 

المتبقية من مبلغ  %51أكمل طالب القرض مرحلة التسقيف تصرف له نسبة  إذاالمرحلة الثانية: 

 القرض.

غ القرض مبل وفي حالة لم يكمل المقترض مراحل البناء في الوقت المحدد له يحجب عنه صرف

 .الآثارفي الأركان والشروط و  الآخركل عقد مستقل عن  نه يبقىألا إ العقدين،مما يؤكد الترابط بين 

ومن  لرئيس،اخذ بالارتباط بين عقد القرض العقاري والعقد أع المصري فقد بالنسبة للمشر   أما

ح عقد مقاوله( بحيث يصب أودمجه لعقد القرض العقاري مع العقد المراد تمويله )عقد بيع  خلال

 وأمن الممول والمقترض والطرف الثالث )البائع  هم كل  و ثلاثة  أطراف وذ ا  واحد ا  العقدان عقد اذانه

وهذا الاندماج يكفل عدم استخدام المقترض الأموال في غير الأغراض التي حددها  (1) المقاول(

رهن  أواز وعملية تقرير حق الامتي المشتري،تيسير عملية نقل الملكية باسم  إلىبالإضافة  القانون،

. (2)_طبحيث تجري العمليتان في وقت واحد وبشكل متراب ،لمبلغ التمويل العقار لصالح المقرض ضمانا  

انونية حيث تعتبر العملية الق ةويترتب على دمج عقد القرض العقاري مع العقد الرئيس نتائج مهم

 .(3) وشروط صحة كل منهما في اتفاق واحدركان أ إلىبحيث ينظر  واحده،وحده 

وجدا هذا الترابط بين عقد القرض أالمصري  المشر عالعراقي و  المشر عمن  ن كلا  أوبذلك نجد 

 لمشر عان موقف أونرى  للمقترض،العقاري والعقد الرئيس المراد تمويله لتوفير نوع من الحماية 

 من خلال هذا الدمج بين العقدين أدى لأنه للمقترض،في توفير هذه الحماية  أفضلالمصري كان 

                                                           

 ( من قانون التمويل العقاري المصري.6المادة ) (1)
 .66، المرجع السابق، صالشهاوي، قدري عبد الفتاح( 2)
 .114، المرجع السابق، ص. كذلك عبد الحميد، ثروت55ابق، ص، المرجع السسليم، ايمن سعد( 3)
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عقدين ال فأبقىالعراقي  المشر ع أما ،طرافالأسهولة في التعامل بين الاختصار الإجراءات و  إلى

ام المقرض بصرف عندما علق تنفيذ التز  ،بينهما في التنفيذ طورب التكوينمنفصلين ومستقلين من حيث 

 إنجازه من بناء. ما تممبلغ القرض على حسب 
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 :المبحث الثاني
 ضمانات عقد القرض العقاري

جراء قانوني وتعاقدي يتم بمقتضاه الحصول على وعد بالوفاء من طرف المدين نفسه إالضمان 

ن عقد القرض العقاري محله دفع مبلغ من النقود لأجل، وهذا أبما  ،(1) ةالمحدد الآجالالغير في  أو

 قساطأن المقترض من الوفاء برد مبلغ القرض على شكل يتمك تىحجل يمتد لفتره طويلة من الزمن الأ

تشجع المقرض )مؤسسات التمويل( بمنح القروض العقارية  (2)بد من وجود ضمانات  لالذلك متتالية، 

 للمقترض ائتمانهالمقرض يمنح  ن، لذلك فإالعجز عن الوفاء أوت عدم الوفاء وتحمي من حالا

على  ، فبالنسبة للتشريع العراقي فقد نص  غيرها من الضمانات الاتفاقية أوشخصي  أوبضمان عيني 

خرى أضاف لها ضمانات أالتشريع المصري فقد  أما ،مين كضماناتأالرهن العقاري والكفالة والت

ن البنوك إف ردنالأفي  أماالدخل،  أوتتمثل بحق الامتياز والتنازل عن التخصيص وخصم من الراتب 

وتتحمل  ،تتمثل بالزام المقترض برهن العقار تختلف في شروطها بالنسبة للضمانات المطلوبة وغالبا  

 أواتب تحويل الر  أومين على العقار والحياة للمقترض أالحصول على ت أوالبنوك مصاريف الرهن 

 لعينية،البيان الضمانات  الأولالمطلب  مطالب، ةثلاث إلىلذلك سوف نقسم هذا المبحث  وجود كفيل.

 .رىالأخوالمطلب الثالث لبيان بعض الضمانات  الشخصية،والمطلب الثاني لبيان الضمانات 

                                                           

 :(. ضمانات القرض )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الجزائر، الجزائر العاصمة، الجزائر4118رحيمه، شلغوم ) (1)
 .6ص
لعكس غير نات، ولكن امصطلح الضمانات: فكرة الضمانات اوسع بكثير من فكرة التأمينات فالتأمينات تعد نوعا من الضما( 2)

ن يكون كل ضمان نوعا من التأمينات، فالضمان يشمل كل الأنظمة القانونية مهما كانت طبيعتها أنه ليس بالضرورة أذ إصحيح 
ما التأمينات فتعبر عن نظام قانوني محدد له وسائله الفنية وسماته الخاصة. سعد، نبيل ابراهيم. الضمانات غير المسماة في أ

 .15لخاص، المرجع السابق، صالقانون ا
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 :الأولالمطلب 
 العينية الضمانات

مين للمدين لتأ مملوكا   ةتخصيص مال معين يكون عاد أساسالعينية تقوم على  الضماناتن إ

حق الدائن، فيصبح للدائن حق عيني على هذا المال وهو حق تبعي، ويضمن هذا التأمين العيني 

الوفاء بحق الدائن فالدائن يتقدم أولا الدائنين العاديين، والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء 

 ذاإ أماللمدين،  م التأمين مملوكا  دا للدائن ما حقه من هذا التأمين العيني، وفي هذا ضمان كاف  

، ليهإن الدائن يتبعه في يد من انتقل إ، فغيره كمشتر   إلىانتقلت ملكية هذا التأمين من المدين 

 .(1) ن يحجز عليه وهو في يد الغير ويستوفي حقه منهأويستطيع 

)طالب  ن يقدمه المقترضأفالضمانات العينية في عقد القرض العقاري هي أفضل تأمين يمكن 

ين لضمان تخصيص عقار مع أساسلدائنه المقرض )الممول(، فهي تقوم على  ا  التمويل( باعتباره مدين

للمقرض  أمينيا  ت مثل هذه الضمانات تقديم المقترض رهنا  توت وفاء المقترض )طالب التمويل( بالدين

سنقسم  مللإحاطة بما تقد  و  .المقرض إلى هأقساطعلى العقار والتزامه بقيد حق امتياز الثمن المحالة 

: نبحث فيه الرهن التأميني، والفرع الثاني: نبحث فيه حق الأولفرعين، الفرع  إلىهذا المطلب 

 الامتياز.

 الرهن التأميني: الأولالفرع 

عقد به  نه "أي بالأردن( من القانون المدني 1344يعرف الرهن التأميني بحسب نص المادة )

ى الدائنين ن يتقدم علأيكون له بمقتضاه  عينيا   لوفاء دينه حقا   يكسب الدائن على عقار مخصص

                                                           

. كذلك أبو السعود، 33ص الإسكندرية: الجديدة،(. التأمينات العينية والشخصية، دار الجامعة 4118سعد، نبيل إبراهيم )( 1)
 .54ص الإسكندرية: الجديدة،(. التأمينات الشخصية العينية، دار الجامعة 4113رمضان )
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يقابله و  العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون".

( منه، وكذلك نفس التعريف في القانون 1485نفس التعريف في القانون المدني العراقي في المادة )

المصري  المشر ع( منه لكن تحت مسمى يختلف حيث سماه 1131المدني المصري في المادة )

 عن الرهن التأميني. مصطلح الرهن الرسمي بوصفه تعبيرا  

 ابل مال  مق عاجل   ه يتم التنازل عن مال  بعقود الائتمان، وبموجن عقد القرض العقاري من أوبما 

جل، والائتمان بذلك يفترض الثقة التي يوليها المقرض )الممول( للمقترض )طالب التمويل(، والتي آ

ه عن لا سيحصل المقرض على حقا  ن المقترض سيفي بالتزامه برد مبلغ القرض، و أيكون مبعثها 

العقار المملوك للمقترض بعد الاتفاق معه على تقرير رهن تأميني على طريق التنفيذ الجبري على 

 مملوكا للغير.  أوعقار يملكه المقترض 

، (2) ، وقانون المصرف العقاري(1) العراقي الإسكانوفي التشريع العراقي اشترط قانون صندوق 

على  التسجيل العقارين تطلب وضع إشارة الحجز في سجلات دوائر أن على المؤسسات الائتمانية أ

 العقارات التي يتقرر قبولها، وتعد إشارة الحجز بحكم وضع إشارة الرهن التأميني.

                                                           

العراقي نصت )على إدارة الصندوق ان تطلب وضع إشارة الحجز في سجلات  ( من قانون صندوق الإسكان14المادة )( 1)
دوائر التسجيل العقاري على العقارات التي يتقرر قبولها لقاء القروض لتأمين الامتياز عليها في استيفاء حقوقه حسب الشروط 

قوانين ي من الدرجة الأولى استنادا لأحكام الالعقد وتعتبر إشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم وضع إشارة الرهن التأمين
 النافذة(.

للمصرف ان يطلب وضع إشارة الحجز في سجلات \( من قانون المصرف العقاري العراقي نصت على )أولا11المادة )( 2)
الدوائر التسجيل العقاري على العقارات التي يتقرر قبولها لقاء القروض لتأمين الامتياز عليها في استيفاء حقوقه حسب شروط 

تكون إشارة \الوجه بحكم إشارة الرهن التأميني وفق أحكام القانون المدني. ثانيا العقد، وتعتبر إشارة المميز الموضوعة على هذا
الحجز الذي يطلب المصرف وضعها على العقارات رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى، ويجوز رهن العقار لدى المصرف بدرجة 

 ر(.خآلا يفصل بين درجة وأخرى رهن أثانية أو أكثر بعد رهنه لديه بدرجة أولى على 
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( منه والمعدلة بالقرار رقم 1ن قانون التمويل العقاري بين في المادة )إفي التشريع المصري ف أما

مويل عقار محل التن المقرض )الممول( يشترط على المقترض )المستثمر( برهن الأ، 4114لسنة  55

ونص  .(1) لاستيفائه حقوقه المترتبة على عقد القرض العقاري لصالح الممول ضمانا   رسميا   رهنا  

المصري فلم ينص  المشر ع أما، (2) ىالأولالعراقي على اعتبار الرهن التأميني من الدرجة  المشر ع

 إلىوع ى، لذلك يتم الرجالأولن يكون الرهن التأميني من الدرجة أقانون التمويل العقاري على وجوب 

، (3)_ن مرتبة الرهن يتم احتسابها من تاريخ تسجيله في السجل العقاريأالقواعد العامة في الرهن، حيث 

 ن تكون مرتبته متأخرة.أومن ثم يجوز 

هن ن يكون الر أالعراقي في قانون المصرف العقاري قد نص على  المشر عن أوعلى الرغم من 

 ن تكونأأكثر بشرط  أون يكون الرهن من الدرجة الثانية أجاز أنه عاد و ألا إى، الأولمن الدرجة 

ضمن مثل ولم يت ،تعود لنفس المرتهن )المقرض( ومقرره على العقار الضامن نفسه الرهون جميعا  

 ن تكون مرتبة الرهن منأالمصري فلم يشترط  المشر ع أما، الإسكانهذه المسألة قانون صندوق 

ى، ويحتفظ الراهن )المقترض( بكل سلطات المالك من استعمال واستغلال وتصرف، الأولالدرجة 

ن احتفاظ الراهن بسلطات المالك يقابله أ يأ .(4) ضرار بحق الدائن المرتهن )المقرض(بشرط عدم الأ

 .(5) العقارالتزامه بضمان سلامة 

 

                                                           

نصت على ).... ويكون  4114لسنة  55والمعدلة بالقرار  4111لسنة  148( من قانون التمويل العقاري رقم 1المادة )( 1)
 ذلك التمويل بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا....(.

 العقاري العراقي. ( من قانون المصرف11( من قانون صندوق الإسكان العراقي والمادة )14نص المادة )( 2)
 .65، ص)د.ن((. قيد الرهن الرسمي نشأته وتطوره، 4114علي، جمال عبد الرحمن محمد )( 3)
 وما بعدها. 111تناغو، سمير عبد السيد، المرجع السابق، ص( 4)
 .114، صنفسهالمرجع ، السيدتناغو، سمير عبد ( 5)
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القانون العراقي خرج عن القواعد العامة بنصه صراحة على وضع إشارة الحجز على  ن  ألا إ

جراء أي معاملة على العقار المحجوز بدون موافقة الجهة إ، وبالتالي لا يجوز (1) العقار المرهون

 .(2) التي قررت وضع الحجز على سجله

قانون التمويل العقاري المصري فقد أجاز للمقترض )طالب التمويل( التصرف في العقار  أما

شرط في تمكين الغير من الانفراد بشغله، ب أوفي تأجيره  أوفي ترتيب حق عيني عليه  أوالمرهون 

توب على طلب مك ا  ن تكون هذه الموافقة بناءأن يحصل على موافقة الممول )المقرض( الكتابية و أ

ن أ، ويجب (3) دة ثلاثين يومايل( قبل الموعد المحدد للتصرف بمقبل المقترض )طالب التمو  من

تزامات بحلوله محل طالب التمويل )المقترض( في الال إليهمن المتصرف  ا  مكتوب ا  يرفق بالموافقة إقرار 

ابي تقديم إقرار كتن يشترط للموافقة أويجوز للممول )المقرض(  ،(4) المترتبة على عقد القرض العقاري

لا لأسباب إولا يجوز للممول رفض الموافقة  ،(5) بحواله حقه في اجرة العقار ضمانا للوفاء بمستحقاته

خطار طالب التمويل )المقترض( بأسباب إن يقوم بأجديه تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر و 

 .(6) الرفض

ه ينشأ أصلي ، فالرهن فضمانا  قانونيا  لا اتفاقيا  صبح أن الرهن التأميني أ إليهشارة الإ ومما تجدر

ن أ ، في حين(7) باتفاق المدين مع الدائن تأمينا  لدين وموفرا  حماية اتفاقية لحقوق الدائن المرتهن

                                                           

 ن قانون المصرف العقاري.( م11( من قانون صندوق الإسكان والمادة )14المادة )( 1)
 .165ص :، المكتبة القانونية، بغداد1281لسنة  45(. شرح قانون التنفيذ رقم 4115المحمود، مدحت )( 2)
 ( من قانون التمويل العقاري المصري.5المادة )( 3)
 ( من قانون التمويل العقاري المصري.8المادة )( 4)
 المصري.( من قانون التمويل العقاري 2المادة )( 5)
 ( من قانون التمويل العقاري المصري.11المادة )( 6)
 .452ص :(. القانون المدني، الموجبات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت4111العوجي، مصطفى )( 7)
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بنص  لزمت المقترضأين المصري والعراقي في القوانين المنظمة لعقد القرض العقاري قد المشر ع

مقترض لة تتم بالاتفاق بين الأن المسإف الأردنفي  أمان يقوم برهن العقار لصالح المقرض أالقانون 

ما عدا  ما، و يالأردنخاضع للقواعد العامة في التشريع  هأحكامفي كل  ن الرهن التأمينيأ، و والبنك

خاضع  نهإمن المسائل التي عالجتها القوانين الخاصة بالقرض العقاري في العراق ومصر ف ذكر

 .للقواعد العامة للرهن التأميني

 حق الامتياز: الفرع الثاني

ي بأنه )حق عيني الأردن( من القانون المدني 1444يعرف حق الامتياز حسب نص المادة )

تابع يخول الدائن اسبقيه اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون(، وبذات المعنى عرفه 

( من القانون المدني العراقي بأنه )الامتياز اولويه في الاستيفاء 1361العراقي في المادة ) المشر ع

لا بمقتضى نص في القانون(.                           إلدين معين مراعاة لسبب هذا الدين، ولا يكون للدين امتياز 

( من القانون المدني 1131)المصري عنهما حيث عرف حق الامتياز في المادة  المشر عولا يختلف 

لا إولا يكون للحق امتياز -4الامتياز اولويه يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته -1بأنه )

 بمقتضى نص في القانون(.

لوفاء دين معين، وهذا الحق يمنح الدائن  ن حق الامتياز حق عيني يقرره القانون ضمانا  أأي 

ثقل وية، والحق في تتبع المال المالأولكنه من استيفاء دينه بسلطة مباشرة على محل الامتياز تم

، قسام حقوق الامتياز الامتيازات الخاصة على العقارأبالامتياز بين يدي من تنتقل له ملكيته، ومن 

وهي الامتيازات التي ترد على عقار معين ملك للمدين، مثل امتياز بائع العقار بالثمن وملحقاته. 

لغ التمويل المقاول بتسليمه مب أون المقرض )الممول( يلتزم تجاه البائع أعقاري بما وفي عقد القرض ال

ا يضمنه الممول بم إلىالثمن  أقساطالعقاري حسب القانون المصري فينقل حق البائع المتمثل في 
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تم للمقرض )الممول( وهذا ي ةمن حق امتياز ثمن العقار المبيع، وبذلك يتقرر حق الامتياز كضمان

 ص  الممول، حيث ن إلىالأجرة  أوحقوقه في الثمن  ةالمقاول بقبول حوال أوخلال التزام البائع  من

على وجوب  4114لسنة  55د( والمعدل بالقرار رقم \6قانون التمويل العقاري المصري في المادة )

 إلىها ب الثمن والضمانات المرتبطة أقساطن يتضمن اتفاق التمويل )قبول البائع حواله حقوقه في أ

 الممول بالشروط التي يتفقان عليها(.

ويستفاد من النص وجوب قيام بائع العقار باعتباره طرفا ثالثا في اتفاق التمويل العقاري بتضمين 

ن أالممول، أي  إلىالثمن الناشئة عن عقد البيع عن عقد البيع  أقساطالاتفاق قبوله حواله حقوقه في 

بحيث يقوم  (1) المقاول أوالتمويل العقاري كما يراه جانب من الفقه يكون بضمان امتياز البائع، 

 المقرض )الممول( بما يحتويه من إلىحقه تجاه المقترض )طالب التمويل(  ةالطرف الثالث بحوال

 .(2) لا وسيلة تنفيذ هذه الضمانةإضمانات وما حواله الحق 

الممول  إلىه أقساطعلى )التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة هــ( \6كما نصت المادة )

ن يقيد هذا الامتياز بسجلات القيد العقاري، حتى لو كان البيع أوذلك ضمانا للوفاء بها(، لذلك يجب 

، (3) حيث تتحدد مرتبة الامتياز من وقت القيد، وليس من وقت تسجيل البيع العقاري العقاري مسجلا  

ن الحق المضمون بالامتياز ليس مبلغ التمويل ولكن ثمن العقار وفوائده ومصاريف حصوله أعلى 

 .(4) نها جزء من مبلغ التمويلأأي 

                                                           

 .462مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص( 1)
 .25علي، علاء حسين، المرجع السابق، ص( 2)
 .145( من القانون المدني المصري. كذلك سليم، ايمن سعد، المرجع السابق، ص1145ة )انظر نص الماد( 3)
 .113عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 4)
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به عفاء قيد الضمان وتجديده وشطإالمصري في قانون التمويل العقاري على  المشر عوقد نص 

يحصل عليه المقرض )الممول(  لفعالية الامتياز الذي وضمانا   .(1) من جميع المصروفات والرسوم

ن يتضمن عقد القرض العقاري بندا يلتزم بمقتضاه البائع بأن يسجل أمن حواله الطرف الثالث يجب 

 ةينيمن أي حقوق ع ن يكون التسجيل خاليا  أالعقار محل التمويل باسم المقترض )المشتري( على 

بقية دائني  على ويستوفي حقه مقدما   ىالأولللغير بحيث يكون امتياز المقرض )الممول( في الدرجة 

ع بالنسبة للمشر   أما .(2) الديون المضمونة بتأمين عيني أوالمقترض، من أصحاب الديون العادية، 

 لعقاري.ايضع لها ضوابط في القوانين المنظمة لعقد القرض  أوالضمانة  هذهالعراقي فلم ينظم 

 :المطلب الثاني
 غير العينية()الضمانات الشخصية 

عقار لا يكون الضمان فيها ال ةيمكن تأمين الوفاء بمبلغ القرض العقاري بضمانات غير عيني

التأمين التي تكفل للمقرض )الممول( الحصول  أوكالكفالة  نما يكون الضمان شخصيا  ا  محل العقد و 

م سجل بيان هذه الضمانات سنقأومن  على حقه في حالة عجز المقترض )طالب التمويل( عن الوفاء.

 ين.: نبحث فيه الكفالة الشخصية، والفرع الثاني: نبحث فيه التأمالأولفرعين، الفرع  إلىهذا المطلب 

 الكفالة: الأول فرعال

 ةذم إلى ةي بأنها )ضم ذمالأردن( من القانون المدني 251تعرف الكفالة بحسب نص المادة )

( من القانون 1118العراقي في المادة ) المشر عفي المطالبة بتنفيذ الالتزام(، وبذات التعريف عرفها 

( من القانون المدني المصري بأنها )عقد 554المصري في المادة ) المشر عالمدني العراقي، وعرفها 

                                                           

 .4114لسنة  55والمعدلة بالقرار رقم  4111لسنة  148و( من قانون التمويل العقاري المصري رقم \6المادة )( 1)
 .114ق، صالمرجع الساب عبد الحميد، ثروت،( 2)
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م يف به المدين ل إذابمقتضاه يكفل شخص تنفيذ الالتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام 

 نفسه(.

 إذالا إن الكفيل لا يتعهد بالوفاء بالالتزام المكفول أاطي أي حيث تعد الكفالة وسيلة وفاء احتي

ي صلذ توجد ذمتين تضمن للدائن الأإ، (1) ي عن الوفاء به للدائن المكفول لهصلعجز المدين الأ

ي قبل صللا على ذمة المدين الأإالعراقي ليس للدائن الرجوع  المشر عالوفاء بالدين، ولكن حسب 

 .(2) بالوفاءمطالبته للكفيل 

، ويكون (3) مطالبتهما معا أوالكفيل  أون للدائن مطالبة المدين إي فالأردنفي القانون المدني  أما

جيع ي، والكفالة الشخصية لها دور كبير في تشصلداه للدائن على المدين الأأللكفيل الرجوع بكل ما 

الائتمان، حيث يعتبر من السهولة حصول المدين )المقترض( على كفيل يضمنه في تنفيذ التزامه، 

 .(4) لا عندما يتعذر الحصول على كفيل موسرإليها إوأصبحت التأمينات العينية لا يلجأ 

ل على ضرورة قيام المقترض بتقديم كفي العراقي الإسكانوانطلاقا من ذلك، نص قانون صندوق 

ن أ. وعلى الرغم من (5) عجز المقترض عن الوفاء أوضامن يكفل الوفاء للمقرض في حالة تقاعس 

ن أالعراقي استخدمت مصطلح كفيل ضامن دون  الإسكانج( من قانون صندوق \اولا\2نص المادة )

المادة  نلأن المقصود هنا هو الكفالة الشخصية، ألا إكفالة عينية  أوكانت الكفالة شخصية  إذاتحدد 

                                                           

 .14ص :(. التأمينات المدنية، الكفالة، مطبعة حماده بقويسنا، القاهرة1223) عبد الرحمن، حمدي( 1)
 ( من القانون المدني العراقي.1141المادة )( 2)
 ( من القانون المدني الأردني.265المادة )( 3)
دراسة مقارنه بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، (. الكفالة كتأمين شخصي للحقوق، 4112) عبد الدايم، حسنى محمود( 4)

 .44دار الفكر الجامعي، الإسكندرية: ص
ج( نصت على )ان يقدم المستفيد كفيلا ضامنا يغطي نصف راتبه الاسمي مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة \اولا\2المادة )( 5)

 المقترض(.
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دام مصطلح استخ إلىسمي مبلغ القسط الشهري بالإضافة ن يغطي نصف راتب الكفيل الإأاشترطت 

الكفالة الشخصية عندما كلف مديرية التنفيذ بتنفيذ الكفالات الشخصية لتحصيل الأموال المستحقة 

 .(1) للصندوق

في  ماأ قانون المصرف العقاري العراقي فاستخدم مصطلح الكفالة الشخصية التضامنية. أما

والمعدلة  4111لسنة  148ى من قانون التمويل العقاري رقم الأولفي المادة  المشر عمصر فقد نص 

ه رهن أون يكون التمويل )... بضمان حق الامتياز على العقار، أ، على 4114لسنة  55بالقرار رقم 

 غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول...(. أو رسميا   هنا  ر 

ما  لىإلحقوق المقرض )الممول(، بالإضافة  ن تكون ضمانا  أن الكفالة الشخصية يمكن أحيث  

( من اللائحة التنفيذية التي حددت مجال الكفالات الشخصية بالعقار غير 1\4نصت عليه المادة )

فيجوز  .(2) الترميم أوسجل باسم المشتري )المقترض( في حالة البناء غير م أوالمسجل باسم البائع 

المقترض  ف  لم ي إذان يطلب من المقترض تقديم كفيل موسر يضمن له الحصول على حقوقه أللممول 

 .(3) طالب التمويل( بها)

د كفيل بعض البنوك تشترط وجو ف ،تكون ضمانة اختيارية الأردنفي ن الكفالة الشخصية أونجد 

يجوز تعتبر ضمانه اختيارية، ف كذلك في القانون المصريو  كفيل،لا يشترط وجود  الآخروالبعض 

                                                           

نصت على )تنفذ مديرية التنفيذ الكفالات الشخصية الضامنة المنظمة لدى ( من قانون صندوق الإسكان العراقي 14المادة )( 1)
ثالثا( من قانون المصرف العقاري نصت على \13الصندوق أو كاتب العدل لتحصيل الأموال المستحقة للصندوق(. والمادة )

 حقة للمصرف(.تحصيل المبالغ المست)تنفذ دائرة التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية المنظمة لدى المصرف أو الكاتب العدل ل
نصت على  4115لسنة  4( من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1\4المادة )( 2)
و أنه )إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع في حالة الشراء، أو باسم المشتري في حالة البناء أو الترميم أ

 التحسين جاز للممول ان يقبل ضمانا للتمويل ... أو كفالة شخصية من غير المستثمر...(.
 .144، المرجع السابق، صعبد الحميد، ثروت( 3)
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على سبيل الالزام في قانون  تبينما جاء .(1) خرىأن يستعيضوا عنها بضمانات أالعقد  طرافلأ

تعتبر من شروط منح القرض ذ إالعراقي وقانون المصرف العقاري العراقي  الإسكانصندوق 

 .(2)_العقاري

 التأمين: الفرع الثاني

ن المستفيد الذي اشترط التأمي إلى أوالمؤمن له  إلىن يؤدي أعقد يلتزم به المؤمن  التأمين "

 ،خر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضدهآأي عوض مالي  أو مرتبا   يرادا  إ أومن المال  لصالحه مبلغا  

دورية يؤديها المؤمن له  أقساط أوتحقيق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد  أو

_للمؤمن"
ع ث يشج  في الائتمان، حي ةهام ة. ويساهم التأمين في تحقيق الشعور بالأمان ويعتبر وسيل(3)

ضرار المالية التي قد تصيبه، فما عقد النقود دون خوف من الأ إقراضالغير في منح الائتمان ك

 .(4) المؤمن له إلىضرار يبيع بمقتضاه المؤمن الأمان من هذه الأ لا عقد  إالتأمين 

ن القوانين التي نظمت عقد القرض أجل تحقيق الضمانات للمقرض )جهات التمويل( نجد أومن 

د حه بقيمة حقوقه ضن يؤمن لصالأن يشترط على المقترض أالعقاري قد أعطت الحق للمقرض 

مخاطر عدم الوفاء، حيث يتم عقد التأمين بموجب اتفاق بين المقترض باعتباره المؤمن عليه وشركة 

رة له مطالبة شركة التأمين بدعوى مباشفالمقرض ينشأ له حق مباشر من عقد التأمين يخو   ،التأمين

 .(5) في حالة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها

                                                           

 ( من اللائحة التنفيذية.1\4( من قانون التمويل العقاري، والمادة )1المادة )( 1)
 ات المصرف العقاري.( من قانون صندوق الإسكان العراقي، تعليم2المادة )( 2)
 ( من القانون المدني العراقي.1\283( من القانون المدني الأردني والمادة )241المادة )( 3)
(. الأحكام العامة لعقد التأمين، دراسة مقارنه بين القانونين المصري والفرنسي، النسر 4111لطفي، محمد حسام محمود )( 4)

 .وما بعدها 31الذهبي للطباعة، القاهرة: ص
 .145عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 5)
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جراء إوالعراق ومصر هو  الأردنن من شروط منح القرض العقاري في كل من أومن هنا نجد 

 لعراق نص  ا والحياة، وفييكون التأمين على العقار  الأردنففي عقد التأمين باعتباره أحد الضمانات، 

ن التأمين يجري في صورة التأمين على الحياة، أي التأمين أالعراقي على  الإسكانقانون صندوق 

 .(1) المستفيدينعلى حياة 

ونص  (2) قانون المصرف العقاري العراقي فهو كذلك نص على التأمين على حياة المقترضين أما

. (3) ن التأمين يكون بمبلغ متناقص لا يتجاوز مبلغ القرض وفوائده ومصاريفه طيلة مدة العقدأعلى 

ن يشترط على المستثمر التأمين لصالح الممول بقيمة الحقوق أالمصري أجاز كذلك للممول  المشر عو 

 .    (4) حدى شركات التأمين المصريةإلدى 

ن التأمين يجري على قيمة حق المقرض أعلى  ن قانون التمويل العقاري المصري قد نص  أونجد 

 ماأ ،الأمر العراقي لم ينص على هذا الإسكانقانون صندوق  أما ،مبلغ القرض ة)الممول( وهو عاد

يها ن قيمة الحقوق المؤمن علأن التأمين يجري بمبلغ متناقص أي أن قانون المصرف العقاري فبي  

ن قيمة حق إفكلما قل دين المقرض عبر تسديده جزء منه ف ،بل تتناقص ةواحد ةعلى وتير  ةغير ثابت

ما قام ص حدوثها كلتناقيالأخطار هنا احتمالية ف ،المقرض تتناقص بالمقدار الذي تم الوفاء به

لا إالتأمين يتصف بالطابع التعويضي فلا يدفع المؤمن  لأن ،المقترض بسداد جزء من مبلغ القرض

 .(5) والضرر هنا هو عدم وفاء المقترض بالجزء الباقي بسبب وفاته ،يتناسب مع الضرر مبلغا  

                                                           

 اولا( من قانون صندوق الإسكان العراقي.\15المادة )( 1)
 اولا( من قانون المصرف العقاري العراقي.\15المادة )( 2)
 العقاري العراقي.ثانيا( من قانون المصرف \15والمادة ) 1252( لسنة 8ثانيا( من نظام المصرف العقاري المرقم )\2المادة )( 3)
 ( من قانون التمويل العقاري المصري.35المادة )( 4)
 وما بعدها. 43(. أحكام قانون التأمين، منشأة المعارف، الإسكندرية: ص4115) منصور، محمد حسين( 5)
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الب كل من المقترض )طنه يبرم بين أعقد التأمين، فحسب القواعد العامة  إبرامعن كيفية  أما

باعتباره طالب التأمين وبين شركة التأمين ويكون لصالح المقرض )الممول( بحيث  ةالتمويل( مباشر 

 .(1) ينشأ له حق مباشر من عقد التأمين

مه ن عقد التأمين يبر أالمصري في قانون التمويل العقاري حيث  المشر ععليه  وهذا ما نص  

 .(2) حدى شركات التأمين لصالح المقرض )الممول(إالمقترض )طالب التمويل( لدى 

قد التأمين على ع الإسكانفي قانون صندوق  ، حيث نص  مغايرا   العراقي فاتخذ موقفا   المشر ع أما

ه إبراماريخ من ت الجماعي المبرم بين الصندوق وشركات التأمين على حياة المستفيدين يعد صحيحا  

باره باعت الإسكانه من قبل صندوق إبرامن عقد التأمين يتم أ، أي (3) دون موافقة المستفيدين التحريرية

التأمين  نأعلى  ة  صراح وضحه قانون المصرف العقاري حيث نص  أوكيلا عن المستفيدين، وهذا ما 

 .(4) عن المقترض بهذا الخصوص يجري نيابة عن المقترضين، فيكون وكيلا  

ين على العراقي نص في كلا القانون المشر عن إبالنسبة للمخاطر التي يغطيها عقد التأمين، ف أما

، ونص قانون المصرف (5) ن يغطي التأمين خطر عدم الوفاء بقيمة القرض العقاري نتيجة الوفاةأ

 .(6) خر من التأمين، هو التأمين على العقار الضامن ضد الحريقآالعقاري على نوع 

                                                           

 وما بعدها. 34(. الوسيط في عقد التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة: ص4114) حسن، خالد جمال احمد( 1)
 ( من قانون التمويل العقاري المصري.35المادة )( 2)
 ثانيا( من قانون صندوق الإسكان.\15المادة )( 3)
 أ( من قانون المصرف العقاري.\اولا\2المادة )( 4)
 اولا( من قانون المصرف العقاري.\15اولا( من قانون صندوق الإسكان العراقي، المادة )\15المادة )( 5)
 أ( من قانون المصرف العقاري.\اولا\2المادة )( 6)



113 

، (1) زالعج أون يغطي التأمين خطر عدم الوفاء نتيجة الوفاة أالمصري فنص على  ر عالمش أما

ب ن بعض الفقه يذهألا إالعراقي والمصري للمخاطر المؤمن ضدها  المشر عوعلى الرغم من تحديد 

المسألة  لأنهذا الرأي  هنا ، ونؤيد(2) ن هذه المخاطر وردت على سبيل المثال لا الحصرأ إلى

ي ف ا يتمموهذا  أخرى،ا يمنع من التأمين ضد مخاطر تخضع لاتفاق الطرفين ولا يوجد في القانون م

 الاتفاق.وحسب  فالبنوك تشترط التأمين على العقار وعلى الحياة اختياريا   ،الأردن

التسديد هو ن الملتزم بإالتأمين، فحسب القواعد العامة لعقد التأمين ف أقساطعن كيفية تسديد  أما

العراقي والمصري قد حددا في القوانين  المشر عن ألا إالمؤمن،  إلىالمؤمن عليه الذي يقوم بالسداد 

ن المقرض )الممول( هو من يقوم أالتأمين، حيث  أقساطلية تسديد آالمنظمة لعقد القرض العقاري 

وفي  .(3) قرض شهريا من المقترضال أقساطن يستوفيه مع أالمؤمن، بعد  إلىبسداد هذا القسط 

 رضين.للمقتالبنوك من شروط  ما تضعهحسب  ا  مين على العقار والحياة يكون مجانيأالتف الأردن

 عقد التأمين؟ إبراملزامية إومن خلال ما تقدم قد يثار سؤال عن مدى 

التي نظمت عقد القرض العقاري في كل من العراق  ونصوص القوانين الأردنالوضع في  نأنجد 

ث اختيارية ولم يرد على وجه الالزام، حية لأعقد التأمين كأحد الضمانات مس إبرامن أومصر قد بينت 

ه )للصندوق ان يؤمن....( ونصت المادة أنعلى  الإسكاناولا( من قانون صندوق \15نصت المادة )

( من قانون 35نه )للمصرف ان يؤمن......(، والمادة )أعلى ثانيا( من نظام المصرف العقاري \2)

                                                           

 ( من قانون التمويل العقاري المصري.35المادة )( 1)
 .511. مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، ص148عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص( 2)
 العقاري.( من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل 56ثانيا( من نظام المصرف العقاري، والمادة )\2المادة )( 3)
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ن الواقع أ لاإ (،المستثمر التأمين....ن يشترط على أنه )للممول أالتمويل العقاري التي نصت على 

 .(1) ي في عقد القرض العقاري وليس جوازيا  أساسن التأمين واجب وشرط أالعملي يفيد 

 :المطلب الثالث
 الأخرىالضمانات  

ثلة وقانون المصرف العقاري بالضمانات المتم الإسكانالعراقي في قانون صندوق  المشر ع اكتفى

ي فقد أجاز المصر  المشر ع أمابالرهن التأميني والكفالة الشخصية والتأمين ولو يورد ضمانات أخرى، 

ن ( م1للمقرض )الممول( قبول ضمانات أخرى ومن هذه الضمانات حسب ما نصت عليه المادة )

 قانون التمويل العقاري والمعدلة.

 الدخل كوسيله للضمان أوأولا: الخصم من الراتب 

 ن يقبل الخصم من المرتب كضمانأن قانون التمويل العقاري المصري سمح للمقرض )الممول( إ

لاستيفاء حقوقه المترتبة على عقد القرض العقاري وذلك بموجب الاتفاق بين المقرض )الممول( وبين 

ل دخ أوالقرض من راتب  أقساط، حيث يكون للمقرض الحق في خصم (2) المقترض )طالب التمويل(

 المقترض.

ن من العوامل التي تشجع الائتمان لمحدودي الدخل الراغبين في الحصول على المسكن، هو إ

ر هو جن الأإالاعتبار عنصر العمل كقيمة مثله مثل رأس المال، وعلى نطاق القيمة ف بعينخذ الأ

                                                           

 .385القاضي، هاشم محمد، المرجع السابق، ص( 1)
 .4115لسنة  4( من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1\4نص المادة )( 2)
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ص منح الائتمان، حيث يتم تخصي أساس أنهجر المقابل المادي للعمل، وعلى ذلك ينبغي اعتبار الأ

 .(1) جر للضمانالأ

ه لا نأن ما تبي   إذاهذا الضمان كضمان احتياطي  إلىنه من الممكن اللجوء أكما يرى البعض 

المقترض  نلأ أويمكن تقرير ضمان عيني على العقار محل التمويل لكونه غير مسجل باسم بائعه، 

 .(2) استعمال أوانتفاع  أو )طالب التمويل( ليس له على العقار سوى حق سكن  

جازها قانون التمويل أجر التي الأ أون ضمان الخصم من الراتب أ إليهومما تجدر الإشارة 

لعدم  (3) ليها الفقهإالعقاري المصري، يتطلب لصحته إجراءات مسبقة تنظم عملية الخصم أشار 

هذا  ةر لمباش ةليآ أون تكون هناك طريقة أحيث يفترض  ،المصري المشر عالنص عليها من قبل 

لتمويل( ترض )طالب اويتم تحديد هذه الطريقة بالاتفاق بين المقرض )الممول( وبين المق ،الخصم

من  ةصدور موافق إلىبالإضافة  ،الجهة التي يعمل فيها المقترض أوخر كأحد البنوك آوطرف 

يحددها  ةينمع ةوعدم تجاوز الخصم نسب ،من العيوب ةراده خاليإالمقترض )طالب التمويل( بالخصم ب

يتم  فصل من عمله فكيف أوعجز عن الوفاء  أوتوفى المقترض  إذان يثار سؤال، أ. ويمكن المشر ع

 راتب المقترض؟ أوالتمويل من دخل  أقساطخصم 

ي حالة ف قساطوهنا يرى جانب من الفقه بوجوب وضع عدد من الحلول تحدد كيفية الوفاء بالأ

من  أوفصل المقترض )طالب التمويل(، كأن يتم الخصم من مكافأة نهاية الخدمة  أوعجز  أو ةوفا

اط لدعم نش ةتخصيص هيئة معين أومن الراتب التقاعدي،  أوعمل مبلغ التعويض عن إصابة ال

                                                           

 .118سعد، نبيل إبراهيم، التمويل العقاري، المرجع السابق، ص( 1)
 .145جع السابق، صعبد الحميد، ثروت، المر ( 2)
 .422مهدي، الصغير محمد، المرجع السابق، صكذلك  .146,145، صنفسهالمرجع عبد الحميد، ثروت،  (3)
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 وأجانب الخصم من الراتب  إلىن يكون هناك ضمان إضافي أالاشتراط على  أوالتمويل العقاري 

 .(1) أوراق مالية أوالدخل كالكفالة الشخصية 

 للضمان ةثانيا: التنازل عن التخصيص كوسيل

ان ك إذا نه "أ( من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المعدلة على 4\4نصت المادة )

حد من أ أوللمستثمر من الدولة  ةرض مخصصأوحده في بناء على  أوالعقار محل التمويل بناء 

بعد موافقة  للتمويل وذلك الاعتبارية العامة فللممول قبول التنازل له عن التخصيص ضمانا   شخاصالأ

جراء هذا التنازل"، وهذا النص قد أجاز للمقرض )الممول( إالجهة التي خصصت الأرض على 

خر، وهو تنازل المقترض )المستثمر( عن ملكية ما خصص له من أحد آالحصول على ضمان 

 الاعتبارية العامة. شخاصالأ

مر(، اء ولم يتم تسجيله باسم المقترض )المستثفي بن ة  وحد أو ذا كان العقار محل التمويل بناء  إف

الاعتبارية العامة،  شخاصأحد الأ أوله من الدولة  ةوكانت الأرض المقام عليها العقار مخصص

فللمقرض )الممول( قبول التنازل له عن التخصيص من المقترض كوسيلة للضمان وبالتالي يعتبر 

فيعتبر هذا التنازل مقابل ما حصل عليه  للمقرض )الممول(، ةرض مخصصأعلى  البناء مقاما  

على شرط فاسخ وهو وفاء  وهذا التنازل يكون معلقا  ، (2) المقترض )المستثمر( من المقرض )الممول(

ومتى ما تم هذا الوفاء اعتبر التنازل عن التخصيص كأن لم  قساطالمقترض )المستثمر( بكامل الأ

ما  ن التخصيص غالبا  أ إلىكما تجدر الإشارة  ،(3) يكن ويعود التخصيص للمقترض )المستثمر(

يحظر على المنتفع التنازل عن التخصيص للغير ويرتب على ذلك توقيع جزاءات مختلفة  يتضمن بندا  

                                                           

 .146عبد الحميد، ثروت، المرجع السابق، ص (1)
 .34(. شرح قانون التمويل العقاري، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية: ص4114طلبه، أنور )( 2)
 .142سابق، صالمرجع اليمن سعد، أسليم، ( 3)
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( من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري 4\4) لغاء التخصيص لذلك نجد المادةإ إلىقد تصل 

 .(1) لأرض على هذا التنازلقد اشترطت موافقة الجهة التي خصصت ا

 رواق المالية كوسيلة ضمانثالثا: الأ 

الية م لحقوقه أوراقا   ن يقبل ضمانا  أأجاز قانون التمويل العقاري المصري للمقرض )الممول( 

، ولا (2) قيمة التمويل وتكاليفه أوالمستحقة  قساطبالبورصة لا تقل قيمتها عن كامل قيمة الأ ةمقيد

للمقترض )المستثمر( بل  ةن تكون مملوكأن تكون هذه الأوراق المالية المقدمة كضمان أيشترط 

ن يقر بتنازله عنها لصالح المقرض )الممول( في حالة عدم قيام أللغير على  ةن تكون مملوكأيجوز 

 .(3) المستحقة عليه قساطالمقترض )المستثمر( بالوفاء بالأ

سمح قانون التمويل العقاري للمقرض )الممول( بقبول كل ما سبق من ضمانات  إلىوبالإضافة 

مراعاة لما يتم الاتفاق عليه في العقد، وب للتمويل ووفقا   ضمانا   الأخرىمن الضمانات  ما يراه مناسبا  

 .(4) الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة في شأن هذه الضمانات

 

                                                           

 .142سابق، صالمرجع العبد الحميد، ثروت،  (1)
 .4115لسنة  4( من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري والمعدلة بالقرار رقم 1\4المادة )( 2)
 .142المرجع السابق، صعبد الحميد، ثروت، ( 3)
 .4115لسنة  4لقانون التمويل العقاري والمعدلة بالقرار رقم ( من اللائحة التنفيذية 3\4المادة )( 4)



118 

 :الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات، الخاتمة

 الخاتمةأولا: 

ركيز على حاولنا التو  ،موضوع عقد القرض العقاريفيها استوضحنا التي  الدراسة هذهنهاية في 

مصر في العراق و والقواعد المنظمة لعقد القرض العقاري في التشريعات القانونية  حكامبعض الأ

ل يحكم عقد القرض العقاري وذلك من خلاخاص تنظيم قانوني  إلىللوصول  والمقارنة بينهم  الأردنو 

 عقد القرض العقاري وخصائصه التي تطبعه بطابع خاص وتمييزه عن غيرهلمن تعريف  هبيان ما سبق

اعد ه وموضوعه والقو أطرافنطاق العقد من خلال تحديد  وبيان من العقود والطبيعة القانونية له،

ية التي تتفوق المال ة للمؤسساتركز ضعيف بالنسبلحماية المقترض باعتباره في م اللازمةالقانونية 

 .للحماية من خطر عدم السداد اللازمةنا الضمانات ، وبي  الاقتصادية والمهنيةمن الناحية 

 -لاتية: االنتائج والتوصيات  إلىالدراسة المقارنة لعقد القرض العقاري توصلت  هذهوفي ختام 

  النتائج ا:ثاني

وانما كان المرجع الأساسي  عقد القرض العقاري في قانون خاصي الأردن المشر علم ينظم  .1

للقواعد العامة في تنظيم المسائل المتعلقة بالقرض العقاري والتعليمات التي تحكم نشاط 

 المؤسسات المالية التي تمول الأشخاص بالقروض لشراء عقار او بناءه او ترميمه او تحسينه.

 نهأص الخصائ وأهم هذهمن العقود، ه عن غيره العقاري بخصائص تميز  يتصف عقد القرض .4

 واستهلاك.كما أنه عقد إذعان  متتابع،وعقد فوري ذو تنفيذ عقد ائتمان مالي، 

 .مركبا   العقاري تتحدد بكونه عقدا   ن الطبيعة القانونية لعقد القرضإ .3

  والموضوع. شخاصمحدد النطاق من حيث الأالقرض العقاري، عقد  عقد .4
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الصادر  الإيجابأن يكون العقد تتمثل في وجوب  إبرامالحماية القانونية للمقترض في مرحلة   .5

 ،ومفصلا   حا  واض جعله إيجابا  مجموعة من البيانات التي ت ا  ومتضمنا  مكتوبمن المؤسسات المالية 

هادئ ل كليتمكن من دراسة العقد بشن يصدر رضاه أر قبل للتروي والتفكي ةمنح المقترض مهلو 

 عن التسرع. بعيدا   ومترو  

بند من بنود  منع تعديل أيتتمثل ب ثناء سريان عقد القرض العقاريأالحماية القانونية للمقترض   .6

عجل لمبلغ وفاء الملمقترض الحق في الامنح و العقد بالإرادة المنفردة للمؤسسة المالية المقرضة، 

 القرض العقاري.

 .ن ضمانات لمواجهة خطر عدم السدادبد م الائتمان فلان عقد القرض العقاري من عقود إ .5

 التوصيات :لثاثا

عقد والاستفادة من التنظيم القانوني ل الأردنصدار تشريع خاص للقرض العقاري في إنوصي ب .1

 . القرض العقاري في القوانين محل المقارنة

ب تمويل جان إلى راضيتوسيع النطاق الموضوعي لعقد القرض العقاري ليشمل تمويل شراء الأ .4

 المصري. المشر عسوة  بأترميم العقارات  وأتحسين  وأبناء  أوشراء 

 ووضع تنظيم ،يمحدد لمعنى القرض العقاري كنشاط اقتصادو وضع مفهوم قانوني خاص  .3

صدار نماذج العقودت   ةنشاء هيئلإ سوة  بهيئة أ عنى بضبط هذا النشاط ومنح التراخيص لمزاولته وا 

 .في مصرالتمويل العقاري 

د لعقد القرض العقاري هدف السعي نحو توفير المساكن لأفرا القانونية التنظيماتن تراعي أيجب  .4

ن يتسم النظام القانوني للقروض أنه يجب أالمجتمع من فئة محدودي وعديمي الدخل، أي 
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شكلة السكن حل م أهميةالعقارية بالطابع الواقعي لظروف المجتمع لكي يتم التركيز على أولوية و 

 كهدف تشريعي.

لمعلوماتي االخاصة المتعلقة بحماية المقترض لمواجهة التفوق الاقتصادي و  حكاموضع بعض الأ .5

لزامه بكتابة ايجابه وتظمينعد المقرض  الذي يتمتع به المقرض، وذلك من خلال ه هو الموجب وا 

للتروي قبل  ةكافي ةالمقترض مهلومنح  بيانات محدده كمقدار القرض والفوائد وكيفية التسديد

 .بالمشرع الاردني أسوة   قبولهصدار إ

النص بشكل صريح على عد كل شرط يقضي بمنح المقرض صلاحية تعديل العقد بإرادته  .6

 ،شاءيوالعقد صحيح، ومنح المقترض الحق في الوفاء المعجل في أي وقت  المنفردة باطلا  

تعرض لأسباب خارجة عن أرادته  إذاعطاء المقترض الحق بالمهلة القضائية إ إلى بالإضافة

 الشهرية. قساطتجعله يتأخر عن الوفاء بالأ
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 قائمة المراجع

 والمتخصصةالقانونية العامة  الكتب: ولاأ

(. حماية المستهلك، دراسة مقارنه، منشورات الحلبي الحقوقية، 4115إبراهيم، عبد المنعم موسى )
 الطبعة الأولى، بيروت.

 الجديدة. الجامعة دار والعينية، الشخصية التأمينات(. 4113) رمضان السعود، أبو

 عةجام مطبوعات الأخرى، الائتمانية والبيوع بالتقسيط البيع(. 1285)دسوقي  إبراهيم الليل، ابو
 الكويت. الكويت،

، للطباعة نارالم المبنية، العقارات سوق لتنشيط كأليه العقاري التمويل اتفاق(. 4115)محمد  زيد، أبو
 .الجزائر

 ريلمشت الخاصة والضمانات الإنشاء تحت البناء وحدات تمليك(. 4111)السميع  عبد سمير الأودن،
 .الإسكندرية الفنية، الاشعاع ومطبعة مكتبة الأولى، الطبعة السكنية، الوحدات

 لسنة 15 رقم التجارة قانون لأحكام وفقا التجارية البنوك وعمليات العقود(. 4111)علي  البارودي،
 الإسكندرية. الجامعية، المطبوعات دار ،1222

 الإسكندرية. الجديدة، الجامعة دار التمويلي، التأجير عقد(. 4115)إبراهيم  نجوى البدالي،

 ي،الفرنس القانون مع مقارنه دراسة المقارن، القانون في المستهلك حماية(. 4116)محمد  بودالى،
 الجزائر. الحديث، الكتاب دار

 .الإسكندرية ناشر، بدون العينية، التأمينات(. 4111)السيد  عبد سمير تناغو،

 .القاهرة الهندسية، والاستشارات الدراسات مكتب العقارية، الموسوعة(. 4118) حسين جمعة،

 لمعمارية،ا والتنمية العقارية الثروة على الحفاظ جمعية العقاري، التقييم .(4115)محمد  حسين جمعه،
 .القاهرة

 بيروت. ناشر، دون العقود، مجموعة أطار في النسبي المفعول مبدأ(. 4111)حسين  محمد الحاج،
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 القاهرة. العربية، النهضة دار التأمين، عقد في الوسيط(. 4114)احمد  جمال خالد حسن،

 والتطبيق يةالنظر  بين العقارية السوق لتنشيط كأليه العقاري التمويل(. 4112)محمد  مصطفى حسين،
 الإسكندرية. الجديدة، الجامعة دار مقارنه، دراسة

 الجزء الالتزامات، مصادر العراقي، المدني القانون شرح في الموجز(. 1262)المجيد  عبد الحكيم،
 بغداد. الاهلية، والنشر الطبع شركة الأول،

 بغداد. السنهوري، مكتبة مقارنه، دراسة الإيجاري البيع(. 4114)درع  حماد،

 بية،العر  النهضة دار ،(والإيجار والتأمين البيع) الكبيرة المدنية العقود(. 1252)خميس  خضر،
 القاهرة.

 ليةتحلي دراسة التعسفية، الشروط مواجهه في المستهلك حماية(. 4114)العزيز  عبد إبراهيم داود،
 ية.الإسكندر  الجديدة، الجامعة دار الاستهلاك، وعقود الإذعان عقود نظريتي ضوء في مقارنه

 فرنسي،ال القانون في نقدية دراسة التمويلي، للتأجير القانوني النظام(. 1228)محمد  هاني دويدار،
 الإسكندرية. الثانية، الطبعة الفنية، الاشعاع مطبعة

 ارد الأخرى، الثابتة والمنشئات البناء ومقاولي مهندسي مسؤولية(. 1285)شكري  محمد سرور،
 القاهرة. العربي، الفكر

 الجديدة، الجامعة دار الخاص، القانون في المسماة غير الضمانات(. 4111)إبراهيم  نبيل سعد،
 الإسكندرية.

 الجديدة، الجامعة دار الالتزام، مصادر للالتزام، العامة النظرية(. 4112)إبراهيم  نبيل سعد،
 .الإسكندرية

 الحلبي منشورات الأولى، الطبعة الحق، نظرية القانون إلى المدخل ،(4111) إبراهيم نبيل سعد،
 بيروت. الحقوقية،

 الجديدة، الجامعة دار المدني، القانون في دراسة العقاري، التمويل .(4114)إبراهيم  نبيل سعد،
 الإسكندرية.

 الجديدة. الجامعة دار والشخصية، العينية التأمينات(. 4118) إبراهيم نبيل سعد،
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 الإسكندرية. للنشر، الجديدة الجامعة دار العامة، القانونية المبادئ(. 4115)أنور  سلطان،

 ة،العربي النهضة دار مقارنه، دراسة العقاري، التمويل اتفاق مشكلات .(4115)سعد  ايمن سليم،
   القاهرة.

 النهضة دار العقدية، المجموعة أطار في للتحكيم القانوني النظام(. 4118)محمد  حسن سليم،
 .القاهرة العربية،

 قية.الحقو  الحلبي منشورات: بيروت الأول، الجزء العقد، نظرية(. 4115)احمد  الرزاق عبد السنهوري،

 على ةالوارد العقود الخامس، الجزء المدني، القانون شرح في الوسيط احمد، الرزاق عبد السنهوري،
 نشر. سنة بدون بيروت، العربي، التراث حياءإ دار الثاني، المجلد الملكية،

 اساتدر  مع والاجتماعية الاقتصادية والتنمية العقاري التمويل(. 4111) حسن الدين صلاح السيسي،
 القاهرة. والتوزيع، للنشر الفجر دار الأولى، الطبعة العقاري، المشروعات جدوى

 .للطباعة ناس شركة: القاهرة العقاري، للتمويل القانونية الجوانب(. 4115)احمد  الدين، شرف

 التنفيذية ولائحة 4111 لسنة( 148) رقم العقاري التمويل قانون شرح الفتاح، عبد قدري الشهاوي،
 النهضة دار ،4115 لسنة( 465) رقم بالقرار والمعدلة 4111 لسنة( 1) رقم بالقرار الصادرة
 .4116: القاهرة العربية،

 وزيع،والت للنشر الثقافة دار مقارنه، دراسة التمويلي، التأجير عقد(. 4111)عايد  محمد ،الشوابكة
 عمان. الأولى، الطبعة

 الإسكندرية. الحديث، الجامعي المكتب العقاري، التمويل قانون شرح(. 4114)نوار أ طلبة،

 .الإسكندرية الجديدة، الجامعة دار العقاري، التمويل اتفاق(. 4115)ثروت  الحميد، عبد

 الفقه بين مقارنه دراسة للحقوق، شخصي كتأمين الكفالة(. 4112)محمود  حسنى الدايم، عبد
 .الإسكندرية الجامعي، الفكر دار المدني، والقانون الإسلامي

 .القاهرة بقويسنا، حماده مطبعة الكفالة، المدنية، التأمينات(. 1223)حمدي  الرحمن، عبد

 القاهرة. العربية، النهضة دار العقود، في بالإفصاح الالتزام(. 1222) سعد سعيد السلام، عبد
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 .ناشر دون وتطوره، نشأته الرسمي الرهن قيد(. 4114) محمد الرحمن عبد جمال علي،

 .دريةالإسكن المعارف، منشأة العقد، تكوين اثناء المستهلك حماية(. 1286)السيد  محمد السيد عمران،

 يروت.ب الحقوقية،منشورات الحلبي  المدنية،الموجبات  المدني، (. القانون4111مصطفى ) العوجي،

 ،(الطارئة الحوادث نظرية) المدنية الالتزامات على العملة قيمة انخفاض أثر(. 1221) أدوار عيد،
 .النشر مكان بدون

  للنشر. الثقافة دار: الأردن عمان، العاشرة، الطبعة الالتزام، مصادر(. 4112)القادر  عبد الفار،

 الفكر ردا مقارنه، اقتصادية قانونية فقهيه دراسة العقاري، التمويل .(4114)محمد  هشام القاضي،
 الإسكندرية. الجامعي،

 القانونين بين مقارنه دراسة التأمين، لعقد العامة الأحكام(. 4111) محمود حسام محمد لطفي،
 القاهرة. لطباعة،ل الذهبي النسر والفرنسي، المصري

 .بغداد القانونية، المكتبة ،1281 لسنة 45 رقم التنفيذ قانون شرح(. 4115) مدحت المحمود،

 .الإسكندرية المعارف، منشأة التأمين، قانون أحكام(. 4115)حسين  محمد منصور،

 دار الالتزام، مصادر الأول، الكتاب للالتزامات، العامة النظرية(. 4115)حسين  محمد منصور،
 الإسكندرية. الجديدة، الجامعة

 .الإسكندرية الجديدة، الجامعة دار بالملكية، الاحتفاظ شرط(. 4115)حسين  محمد منصور،

 لمدني،ا القانون في مقارنه دراسة العقاري، للتمويل القانوني النظام(. 4114) محمد الصغير مهدي،
 الإسكندرية. الجديدة، الجامعة دار

 دار والسعودي، المصري النظامين في العقاري التمويل(. 4111)إبراهيم  احمد مصطفى نصر،
 .القاهرة العربية، النهضة

(. اداره البنوك التجارية مدخل اتخاذ القرارات، الطبعة الثالثة، المكتب 4114هندي، منير ابراهيم )
 .الإسكندريةالعربي الحديث، 

 الإسكندرية. المعارف، منشأة الأولى، الطبعة القانون، مبادئ(. 1268)الدين  شمس الوكيل،
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 دراسة البناء، ومقاول المعماري بالمهندس الخاصة المسؤولية(. 1285)حسين  الرزاق عبد يس،
 .نشر مدينة بلا ناشر، بلا الأولى، الطبعة المدني، القانون في مقارنه

 الجامعية الرسائل-ثانيا

المباني تحت الإنشاء. )أطروحة دكتوراه غير (. عقد بيع 4115) الجوعاني، علاء حسين علي
 منشوره(، جامعة النهرين، كلية الحقوق، بغداد، العراق.

(. عقد التمويل العقاري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 4114) اشهاب ةسامأحمد، 
 العراق.

 الجزائر الجزائر، جامعة منشورة(، غير ماجستير رسالة) القرض ضمانات (.4118) شلغوم رحيمه،
 الجزائر. العاصمة،

(. القرض العقاري، )رسالة ماجستير غير منشوره(، جامعة زيان عاشور، 4115) علي، بلقاسم محمد
 الجفله، الجزائر.

 يرغ ماجستير رسالة) العقارية، القروض في المستهلك حماية(. 4112)حمزة  علي مالك الغريري،
 العراق. الفلوجة، الفلوجة، جامعة منشورة(،

(. النظام القانوني للمخاطر التي يتعرض لها المأجور في عقد التأجير 4114) ، يحيى محمدالمعايطة
 التمويلي. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

 

 العلمية البحوث-ثالثا

مجلة ، "لاتفاق التمويل العقاريحقوق التزامات المستثمر إزاء الممول وفقا "(. 4115أبو زيد، محمد )
 العدد الثاني. شمس،جامعة عين  الحقوق،كلية  والاقتصادية،العلوم القانونية 

 كانالإس مشكلة وحل العقارات سوق تنشيط في العقاري التمويل دور(. " 4116) الحكيم عبد جمعة،
 لثاني،ا العدد الحقوق، كلية شمس، عين جامعة والاقتصادية، القانونية العلوم مجلة ،" مصر في

  والاربعون. الثامنة السنة
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(. "اتفاق التمويل العقاري"، دراسة في القانون المدني العراقي 4112الجوعاني، علاء حسين علي )
، مجلة 1251لسنة  552والفرنسي رقم  4111لسنة  148وقانون التمويل العقاري المصري رقم 

 والسياسية، العدد الثاني، المجلد الثاني.جامعة الانبار للعلوم القانونية 

 (. "حماية المستهلك من القروض العقارية"، مجلة المنبر القانوني، المغرب.4113الحسن، اوبحيد )

 قالحقو  مجلة ،" بالمعلومات المستهلك بتزويد المحترف التزام(. " 4115) ابراهيم عدنان سرحان،
 الثاني. العدد الاسكندرية، جامعة وق،الحق كلية والاقتصادية، القانونية للبحوث

 مشكلةال لمؤتمر مقدم بحث العقاري، التمويل لاتفاق القانونية الطبيعة(. 4118) إبراهيم نبيل سعد،
 جامعة لحقوق،ا كلية المؤتمر، باسم سمي كتاب في معد القانوني، والتطبيق الواقع بين العقارية

 الإسكندرية.

 مجلة ه،مقارن قانونية دراسة والرضائية العينة بين المصرفي القرض ،(4114) محمود فائق الشماع، 
 .الثاني العدد والقانونية، الشرعية للعلوم الشارقة جامعة

(. المفهوم القانوني لعقد التمويل العقاري، 4115الفتلاوي، سلام عبد الزهرة. حمد، اسامة شهاب )
 (.3والسياسية، العدد)دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 

ي مقارنه بالإجارة المنتهية الأردن(. التأجير التمويلي في القانون 4118) محاسنه، نسرين سلامة
 (.4بالتمليك وفق الفقه الإسلامي، مجلة الحقوق الكويتية، العدد)

 

 

 والتعليمات القوانين-رابعأ

 .4114لسنة  56وشفافية رقم تعليمات البنك المركزي الأردني التعامل مع العملاء بعدالة 

 تعليمات المصرف العقاري العراقي.

 .1252لسنة  8تعليمات تسهيل وتنفيذ أحكام قانون المصرف العقاري العراقي رقم 

 تعليمات صندوق الإسكان العراقي.
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 وتعديلاته. 4111لسنة  48قانون البنوك الأردني رقم 

لسنة  55 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 4111لسنة  148قانون التمويل العقاري المصري رقم 
4114. 

 .1256لسنة  43القانون المدني الأردني رقم 

 .1251لسنة  41القانون المدني العراقي رقم 

 .1248لسنة  131القانون المدني المصري رقم 

 .1256لسنة  161قانون المصرف العقاري العراقي رقم 

 .4115لسنة  5قانون حماية المستهلك الأردني رقم 

 .4111لسنة  1قانون حماية المستهلك العراقي رقم 

 .4116لسنة  65قانون حماية المستهلك المصري رقم 

 .4111لسنة  34قانون صندوق الإسكان العراقي رقم 

والمعدلة بقرار مجلس الوزراء  4111لسنة  1اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري رقم 
 .4115لسنة  4رقم 

 .1222لسنة  4النظام الداخلي للمصرف العقاري رقم 


